
ة ّ ة-الملحقة الجامعي ّ   -مغني

  قســــــــم الحقـــــوق

  

ة للبيئة في التّشريع الجزائري ّ   الحماية القـانوني
ــــــــــــــــــــق ج الماستــــــــــــــر تخصــــــــــــــص قـانون عـــــــــــــــــــــــــــــــام معمّ رة تخرّ   مذكّ

  

  :تحت إشراف الأستاذ:                                                                               من إعداد الطاّلبة

                                                                         يق فـاطمة  جرودي عمــــربن صدّ
  
  

  :لجنــــــــــــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــــــــةأعضــــــــــــــــــــــــــــاء  
  
  رئيســــــــا  "أ"أستاذ مساعد  باعزيز أحمد.أ
  مشرفـا و مقرّرا  أستاذ مشارك  جرودي عمر.أ
  مناقشـــــا  "أ"أستاذ محاضر  هاملي محمّد.أ

 

ـــــــــــــــــة ّ نة الجــــــــــــــــــــامعي م 2016-2015:السّ  



 

 

 

 
 

"أمي العالية  ......"التي سهرت الليالي لأنام ، وشقيت لأسعد إلى شمس عمري  إلى    

"رحمه االله"إلى روح أبي الطاهرة    

و الفرح و الحزن  , إلى من اقتسمت معي الحب و الحنان    

"خديجة و هواري" أختي الحبيبة و زوجها    

" عمار و إلهام  " السعادة و الفرح في الحياة    إلى اللذان يطفيان  

"شهرزاد  : إلى أختي التي لم تلدها لي أمي و كتاب أسراري    

العسري جهاد ، لعلام فـاطمة ، مصباح فـاطمة ، بلعباسي مغنية  " إلى رفيقـات دربي    

"بريسول سعاد ، شطار وفـاء    

 إلى كل الزملاء و الإخوة في الدراسة  

 لكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  

 



  

 

 

 

 
 

 في هذا المقـام الكريم لا يسعني إلا جميل الشكر و خالصه أعز وجل على حسن عونه  

 و جزيل فضله على اتمام هذا العمل  

"جرودي عمر  " كما أتوجه بخاص الشكر و التقدير إلى الأستاذ المشرف    

على نصائحه التي لم يبخل  " أحمد  باعزيز"على مجهوداته و نصائحه ، كما لا ننسى الأستاذ     

 بها علينا و كذلك لجنة المناقشة التي شرفتنا بقبولها مناقشة هذه المذكرة  

 كما أشكر  جميع الأساتذة الكرام الذين ساهموا بتشجيعاتهم و كل من قدم لي  

.يد العون من قريب أو بعيد  

.موا لي من فوائد علمية كثيرة  رئاسة و أساتذتنا لما قد, كم أتوجه بالشكر إلى قسم الحقوق    
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.الجريدة الرسمية  ر                          .ج  

.صفحةال    ص                           
.الطبعة                             ط   
.دينار جزائري ج                          .د  

.رةـفق                            ف   
.قانون العقوبات                         ع  .ق  
  .القانون المدني                           م .ق
. الس الشعبي   ش                        .م  
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ضـية هـذا العصـر    قعنصر من العصور قضية تفرض نفسها، ومن تم تشـغل عقـول المفكـرين، و    إن لكل -
مـن اخطـر    اعتـبرت عليـه  ث البيئي الذي يمس في كل كيانه وأماله ومسـتقبله، و التلوهي قضية التدهور و

 .ا الاهتمامأبرز قضايا هذا العصر التي يصعب تأجيل و

لة البيئـة تـزداد   غـدت مشـك  مور المسلم ا في الوقـت الحاضـر، و  الحديث عن البيئة من الأ أصبحفلقد  -
لخصـائص   الدراسـات المتأنيـة   إجـراء أصبحت فيه الحاجة ملحة للتـدخل و  ، الأمر الذيتعقيدا وتشابكا

الإجـراءات  تعاني منـها، والبحـث عـن أسـباب التـدهور والتلـوث و      يص المشكلات التي تشخالبيئة و
بحث عن مدى التوفيق بـين البيئـة والتنميـة ، فأخـذت قضـية البيئـة       اللحل مشاكلها و إتباعهاالواجب 

الـدولي و هـذا راجـع لارتباطهـا الوثيـق بحيـاة       على الصعيد الوطني و الاهتمامحمايتها حيزا كبيرا من و
حلقـات العمـل   لشعوب تتوجه نحـو عقـد المـؤتمرات و   االنبات مما جعل الحكومات ووان و الإنسان و الحي

  )1(.المتخصصة لبحث الإشكاليات المتعلقة بالبيئة

إن الحماية الوطنية للبيئة أخذت صورها في االات التي سعى المشـرع الجزائـري مـن خلالهـا إلى وضـع       -
بيئيـة   إداريـة التي تعتري البيئة حيـث توجـد قواعـد    قواعد قانونية دف في مجملها إلى مكافحة المشاكل 

                                                              اــــحة البيئــة و يحميهـتــنظم اــالات الــتي مــن الممكــن أن يتــدخل القــانون الإداري لمصلــ
 ـ   الأضرار ومن   ـ الأخطار حيث تلعب الإدارة فيها دورا جـد هامـا في حمايـة البيئ ع بـه مـن   ة لمـا تتمت

د والمؤسسـات والشـركات   سلطة ضـبط النشـاطات الـتي يمارسـها الأفـرا     صلاحيات السلطة العامة و
  .مةالعاالخاصة و

عـن عمـل يضـر البيئـة      الامتنـاع قواعد جنائية بيئية تقوم بموجبها المشرع بتجريم عمـل و   أيضاتوجد و -
توجد قواعد مدنية بيئية تترتب المسـؤولية المدنيـة علـة مـن تسـبب      ارتكاا جزاءات جنائية و إزاءيضع و

 )2(.من تم يستحق عليه التعويض بموجبهاالضرر بالبيئة و إلحاقبخطئه في 

  

 
،جامعـة محمـد    إداريالحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيـل شـهادة ماسـتير في الحقـوق تخصـص قـانون       :أحمد سالم -1

  ص 2014-2013،بسكرة،كلية الحقوق و العلوم السياسية خيضر
  2الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري ص :أحمد سالم -2             
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  :أھمیـــــة الدراســــة

نسـان حيـث لا يسـتطيع الإنسـان ممارسـة      لإاة االبيئة ذاا و دورها لحماية حي أهميةتنبثق أهمية الدراسة من  -
 .حياته الطبيعية في يسر و دون مخاطر دون توفر البيئة السليمة و الصحية 

 :كما تتعدد الجوانب التي تعطي لموضوعنا أهمية كبيرة منها  -

  حداثة موضوع  البيئة. 

  موضوع البيئة عامة موضوع حيوي. 

المتزايد بالبيئة على مسـتوى الحكومـات و المنظمـات الدوليـة و      الاهتمامكما تأتي أهمية الموضوع أيضا من  -
 .حتى على المستوى الشعبي 

  :مبررات اختیار الموضوع 
يعتبر موضوع حماية البيئة من الموضوعات ذات الصـلة بمجـال القـانون الإداري و هـو مجـال تخصصـي ،        -

 ـ ال و خاصـة في ظـل التشـريع الجزائـري     كما أن قلة الدراسات و الأطاريح و الرسائل المكتوبة في هذا ا
 .قد لا تكون كافية

كما أن الظواهر البيئية السلبية الملاحظة بشكل يومي لفتت انتباه كـبير كظـاهرة التلـوث الهـوائي و المـائي       -
، بالإضافة إلى تراكم النفايات الصلبة في الشوارع و الطرقات فضلا عن فوضى العمـران و هـذا مـا يجعـل     

  دور الإدارة من هذا كله ؟ طرح السؤال أين

  : المنھج المتبع 
الموضوع ، سنعمد بالأساس باستخدام المنـهج التحليلـي و الـذي يظهـر مـن خـلال        إشكاليةعن  للإجابة -

تحليل النصوص القانونية المنظمة للآليات المتخذة مـن قبـل المشـرع الجزائـري في مجـال الحمايـة القانونيـة        
بالمنهج الوصفي و الذي يتجلـى بصـورة واضـحة مـن خـلال الإطـار        الاستعانةدارية للبيئة ، فضلا عن لإا

 .الهيكلي لحماية البيئة ، إضافة إلى ذلك نجد المنهج التاريخي و الذي يظهر في الفصل التمهيدي للبحث 

  

  

  

 



 6 

  :  صعوبات الدراسة
بحمايـة البيئـة ، حيـث    تتمثل صعوبات الدراسة إلى حداثة الموضوع و كثرة النصوص القانونيـة الـتي ـتم     -

 .المشرع من خلال هذه النصوص  إرادةنحتاج لدراسة القوانين و بيان 

  :الدراسة   اشكالیة
 فيما تتمثل مختلف الآليات القانونية الكفيلة بحماية البيئة ؟ -

يسـبقهما فصـل تمهيـدي نعـالج      أساسـيين عن هذه الإشكالية سنقوم بتقسيم الموضوع إلى فصلين  للإجابةو  -
ذا الأخير علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام و التطـور التشـريعي لـه في الجزائـر أمـا في الفصـل       في ه

الأول : الأول نتطرق فيه إلى النظام البيئي و وسائل حمايته و هـذا سـيكون مـن خـلال ثـلاث مباحـث       
جـراءات الإداريـة الوقائيـة    ندرس فيه خصوصية النظام البيئي في الجزائر ، أما الثـاني نتطـرق إلى طبيعـة الإ   

لحماية البيئة ، و الثالث الأجهزة و الهيئات المكلفة بحماية البيئـة و ترقيتـها، أم فيمـا يخـص الفصـل الثـاني       
، و هـذا يتجسـد مـن خـلال ثـلاث      سندرس الجزاءات المترتبة على مخالفة الإجراءات الوقائية لحماية البيئة 

يضـم    أمـا الثالـث    الجزائيـة ول يتعلق بالعقوبات و الجزاءات الإدارية و الثاني يتعلق بالعقوبـات  مباحث الأ
  .الجزاء و التعويض المدني 
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 علاقة قانون حمایة البیئة بالقانون العام و التطور التشریعي لھ في الجزائر
أن إن موضوع البيئة يتطلب معرفة علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام مـن ناحيـة و مـن ناحيـة أخـرى       -

 تعرض للتطور التشريعي الذي مر به قانون البيئة الجزائري بغرض معرفة تطور مجالات الحماية 

 : و ستتم معالجة ما سبق في مبحثين اثنين  -

 
 علاقة قانون حمایة البیئة بالقانون العام: ث الأول ــــالمبح -

  
العام ، و هذا ما يجعله ذا صلة بالق العام و لعل إن أهمية قانون حماية البيئة تتجلى في كونه يهتم بالحفاظ على النظام  -

ما يبرر هذا الطرح هو أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الإدارة و الأفراد أكثر مما ينظمها فيما بين الأفراد ، لأن 
بالنظر إلى  حماية البيئة تندرج في إطار المصلحة الوطنية و من ثمة فإن مهمة حماية البيئة تضطلع ا السلطة العامة و

الأهداف التي سن من أجلها قانون حماية البيئة بصفته فرع من فروع الق العام نجده يتكيف مع بعض القوانين العامة 
 .منها ما هو داخلي و منها ما هو دولي

  
:ام الداخليــالعبالقانون  ایة البیئةـــون حمـــعلاقة قان: ب الأول ـــالمطل  

الق الإداري كما أنه في المقابل تضمن ذات  أحكاميتبين من نصوص قانون حماية البيئة أا تستمد مبادئها من  -
القانون جزاءات تطبق ضد كل من يخالف أحكامه و بذلك نستكشف نشوء علاقة بين قانون حماية البيئة و الق 

 .الإداري من جهة و من جهة أخرى بينه و بين الق الجزائري

 

  الإداري  انون  ة بالقـــــة البيئــــــة حمايـــــــعلاق: رع الأول  ــــالف
نشاط الضبط الإداري الذي يهدف إلى المحافظة على من بين المواضيع الهامة التي يتناولها الق الإداري ما يعرف ب -

تسهر على ذلك و الصحة و السكينة ، و ينشأ لهذا الغرض هيئات و مؤسسات : النظام العام بمشتملاته الثلاث 
 تتولى مهام 
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الضبط الإداري و السلطات الإدارية المنوطة بتطبيق و تنفيذ قانون حماية البيئة قد منحها هذا الق سلطة إصدار اللوائح لا 
الضبط  سيما تلك المتعلقة بمكافحة التلوث و المحافظة على الموارد الطبيعية و البيئية و هذا لن يأتي لها إلا باستعمال وسائل

 )1(.الإداري

 

  الجزائي  انونبالقـ  هعلاقت: اني  ــــــرع الثــــــالف
لقد تضمنت بعض القوانين جزاءات رتبها المشـرع في حالـة التجـاوزات و الإعتـداءات المرتكبـة في حـق        -

 .)3(، إضافة إلى قانون الصحة  )2(.البيئة و من ذلك نجد قانون العقوبات

حماية البيئة تضمن جزاءات عقابية ضـد كـل مـن لم يحتـرم قواعـده و هـذا       و من جهته كذلك فان قانون  -
بالرغم مما قيل بشأن هذا الإتجاه لكون أن ما تضمنه الق الجزائـي مـن عقوبـات غـير قـادر علـى تحقيـق        
الردع للتصرفات المخلة بالأنظمة البيئية إذ أن الـردع حسـب هـؤلاء في مرحلـة لاحقـة بعـد ارتكـاب        

 )4(.بيئة السلوك الضار بال

:الدولي العام انونایة البیئة بالقــة قانون حمـــعلاق: لب الثاني ـــالمط  
تتجلى هذه العلاقة كون أن قانون حماية البيئة قواعده تجسد ظهورها لأول وهلة في القواعد الدولية التي ظهرت في  -

القاء الزيوت و المواد البترولية لذلك يمكن شكل اتفاقيات بين الدول لحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن 
 .القول بأن القانون الدولي هو الذي كرس العناية الخاصة للبيئة البحرية 

 و لقد طرح موضوع حماية البيئة لأول مرة على الساحة الدولية من خلال ندوة الأمم المتحدة  -

  

 

  
  .12،ص 1994، 1المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،طقانون حماية البيئة،دار :ماجد راغب الحلو.د -1      

 1966يونيو  8المؤرخ في  66/156المعدل و المتمم للامر رقم  1982-02-13المؤرخ في  04- 82من الق رقم  464إلى  457 – 455أنظر المواد -2
  المتضمن ق العقوبات 

   1985-02-17في  8العدد .الر.المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها الج 1985-02-16المؤرخ في  85/05القانون رقم -3
  . 13-12ص  قانون حماية البيئة ،المرجع السابق،: ماجد راغب الحلو .د-4
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و لقد لقي هذا الطرح تجاوبا متباينـا مـن قبـل الـدول الغربيـة و الـدول        1972وكهولم سنة سبالمنعقدة  
النامية كما توالت الندوات الدولية الداعية للموازنة بين التنمية و حماية البيئـة و قـد عـبرت الجزائـر عـن      

وكهولم فلقـد أشـار ممثـل الجزائـر في مداخلتـه عـن ربـط        سرأيها في مسألة حماية البيئة من خلال ندوة 
نشغال البيئي بالوضعية السياسية و الإجتماعية المتردية التي تعيشـها الأغلبيـة السـاحقة لشـعوب العـالم      الا

  .المستعمرة و كذا تطور الرأسمالية و الثورة الصناعية

و  1973سـبتمبر   09إلى  05في نـدوا الرابعـة المنعقـدة بـين      الانحيازأما خلال قمة الجزائر لدول عدم  -
الانشـغال البيئـي ضـمن     لإدمـاج عن عدم اسـتعدادها  المكرسة لها فقد أعربت الدول النامية طبقا للاتفاقية 

لتحقيق التنمية التي تسعى إليهـا هـذه الـدول لأـا      إضافياو اعترت هذه المناورة عائقا  الاقتصاديةالخيارات 
تلبيـة الحاجـات   لحماية البيئة و أـا تفضـل توجيـه هـذه النفقـات ل      إضافيةنفقات  تخصيصلا ترغب في 

   )1(.الملحة لشعوا

من خلال ما تقدم تبين أن الجزائر و سعيا منها لضمان حماية أفضل للبيئة شـاركت في عـدة نـدوات دوليـة      -
تناقش الموضوع ، بل و تعدى الأمر ذلك حينما صارت تدمج بنـود اتفاقيـة دوليـة تعـالج مسـألة حمايـة       

المتعلقـة بحمايـة البيئـة و     بـودي جـانيرو  رالبيئة في الق الداخلي ، و بذلك فلقد صادقت الجزائر على اتفاقية 
 1995جـانفي   21المـؤرخ في   03/95و ذلك بموجـب الأمـر رقـم     1992جوان  14إلى  03المنعقدة بين 

   )2(اذ كرست هذه اتفاقية الإعلان الذي تم اعتماده في ندوة ستوكهولم و حاولت ضمان استمراريته

  

  

  

  

  

   36-35-34ص مرجع ، سابق ، تبلور التنمية المستدامة من خلال التجربة الجزائرية ، :وناس يحي -1

   40 – 39،المرجع السابق ، ص : وناس يحي -2
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 . التطور التشریعي لقانون حمایة البیئة في الجزائر:  الثانيث ـــالمبح -
 ـلقد كان موضوع البيئة الشغل الشاغل للدول و هذا نظرا للأهمية  - الـتي يكتسـبها و كثـرة المشـاكل      ةالبالغ

التي تطرحها البيئة ، و على هذا الأساس ارتأينا البحث حول أهم المراحل التي مـر ـا تشـريع حمايـة البيئـة      
 التي عاشتها الجزائر و بعد أن نالت استقلالها  الاستعماريةالجزائري و ذلك خلال الحقبة 

:الاستعماریةتطور قانون حمایة البیئة أثناء الفترة : المطلب الأول   
و بذلك فان مصـيرها كـان هـو مصـير أيـة       الاستعمارتعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة من  -

لكن لما يتعلق المـر بقواعـد حمايـة البيئـة فـإن       ريةالاستعمادولة مستعمرة ، تتداول عليها القوانين و الأنظمة 
 )1(.الاستعماريةالمستعمر الفرنسي يأبى تطبيقها في الأراضي الجزائرية لأن هذا يتعارض و مصالحه 

فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات و موارد طبيعية مهدت للمستعمر باسـتغلالها فـأدى هـذا الطمـع إلى      -
ية و من ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطـع الأشـجار و حـرق الغابـات ، كمـا      استنزاف الموارد البيئ

قام المعمر بعمليات الحفر الهمجية رغبة منه في الحصول على الثروات المعدنية ممـا أدى تعكـير طبقـات الميـاه     
  )2(.الجوفية و تشويه السطح ، كما قام المستعمر بانشاء المستوطنات على حساب الأراضي الفلاحية

:الاستقلالتطور قانون حمایة البیئة بعد : المطلب الثاني   
 

بناء ما خلفـه المسـتعمر و بـذلك فقـد أهملـت إلى       إعادةمباشرة انصب اهتمام الجزائر على  الاستقلالبعد  -
حد بعيد الجانب البيئي ، لكن بمرور الزمن أخذت الجزائـر العنايـة بالبيئـة ، و هـذا بـدليل صـدور عـدة        

 :فكرة حماية البيئة و كان ذلك في شكـل  تكافح عن تشريعات

 

 

 

 
  

  .40،المرجع السابق،ص  :وناس يحي-1

  .42-41نفس المرجع السابق،ص :وناس يحي-2
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  )1(.مراسيم تنظيمية منها ما يتعلق بحماية الساحل -1

  )2(و منها ما يتعلق بالحماية الساحلية للمدن-2

  )3(.لجنة المياه إنشاءتم  اكم-3

قليمية و صـلاحياا و هـو قـانون البلديـة الصـادر سـنة       ل تشريع يتعلق بتنظيم الجماعات اقد صدر أوو  -
البلـدي  .الـش .إلا أنه لم يبين صراحة الحماية القانونية للبيئة و اكتفـى فقـط بتبيـان صـلاحيات الم     1967

 )4(باعتباره يسعى إلى حماية النظام العام

يتضمن شيئا عـن حمايـة البيئـة و هـذا مـن       فإنه يمكن القول بشأنه أنه 1969أما قانون الولاية الصادر سنة  -
خلال نصه على التزام السلطات العموميـة بالتـدخل لمكافحـة الأمـراض المعديـة الوبائيـة ، و في مطلـع        
السبعينات و غداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع بدأت تظهر بوادر تشـريعية تجسـد اهتمـام الدولـة بحمايـة      

الس الوطني للبيئة كهيئـة استشـارية تقـدم اقتراحاـا في مجـال حمايـة        بإنشاءهذا ما نجده مبررا البيئة و 
 .)5(.البيئة

صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ العامة لمختلـف جوانـب حمايـة البيئـة و يعـد       1983و في سنة  -
و قـد فـتح ذات    الاسـتنزاف هذا القانون ضة قانونية في سبيل حماية البيئة و الطبيعة مـن جميـع أشـكال    

هـا القـانون   هتمام بالبيئة مما أدى إلى صـدور عـدة قـوانين و تنظيمـات أهم    للاالقانون كذلك اال واسع 
  )6هاالمتعلق بحماية الصحة و ترقيت

  

  

  

   1963-03-04في  13ر العدد .ج.المتعلق بحماية السواحل  63/73المرسوم رقم -1      
    20/12/1963في  98ر العدد .المتعلق بالحماية الساحلية للمدن ج 63/478المرسوم رقم -2
   24/07/1963في  52ر العدد .المتعلق بانشاء لجنة المياه ج 67/38المرسوم رقم -3
   08/01/1967في  6ر عدد .المتضمن قانون البلدية ج 67/73الأمر رقم -4
   23/07/1974في  59ر عدد .المتضمن بانشاء الس الوطني للبيئة ج 74/156المرسوم رقم -5
    17/02/1985في  8ر عدد .الصحة و ترقيتها جالمتعلق بحماية  85/05القانون رقم -6
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تـدابير حمايـة المحـيط و    "من خلاله عبر المشرع على العلاقة بين حماية الصحة و حماية البيئـة تحـت عنـوان     -
 )1("البيئة

كما صدر القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية و هذا ما يعني اتجاه الدولـة إلى انتـهاج سياسـة التوزيـع المحكـم       -
 )2(و الموارد البيئية و الطبيعية الاقتصاديةلأمثل للأنشطة و ا

 )3(.و في بداية التسعينات صدر قانون البلدية و الولاية -

و  الاقتصـادية الـولائي في أعمـال التنميـة    .الـش .من قانون الولاية على اختصاص الم 58حيث نصت المادة  -
 . )4(و الثقافية و كذا يئة الإقليم الولائي و حماية البيئة و ترقيتها الاجتماعية

أنه ملزم كذلك بالسهر على أعمـال الوقايـة الصـحية و اتخـاذ الإجـراءات المشـجعة        79و أضافت المادة  -
 )5(هياكل مرتبطة بمراقبة و حفظ الصحة لإنشاء

نه نجد أنه تضـمن عـدة أحكـام تنصـب مجملـها      م 107و فيما يخص قانون البلدية فبالرجوع إلى نص المادة  -
  )6(.حول حماية البيئة منها ضرورية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الأوبئة

و قصدا من المشرع لإحداث التوازن في تسـيير الأراضـي بـين وظيفـة السـكن ، الفلاحـة، الصـناعة، و         -
 )7(المحافظة على البيئة و الأوساط الطبيعية

  

  

  

  المصدر السابق  85/05من القانون رقم  51ألى  32المواد من -1     
    27/11/1987في  5ر العدد .المتعلق بالتهيئة العمرانية ج 87/03المرسوم رقم -2
-04-11في  15ر عدد .المتضمن قانون البلدية ج 90/08و القانون رقم  11/04/1990في  15ر عدد .المتضمن قانون الولاية ج 90/09القانون رقم -3

1990    
  .المتضمن قانون الولاية  ،المصدر السابق  90/09من الق  58م -4
  المتضمن قانون البلدية ، نفس المصدر   90/09من الق  78م -5
  .  المتضمن قانون البلدية ، المصدر السابق  90/08من الق  107م -6
   14/08/2004في  04/50المعدل بالأمر  01/12/1990في  52ر العدد .المتعلق بالتهيئة و التعمير ج 90/29القانون رقم -7
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الـتي يطرحهـا مـن خـلال صـدور       الإشكالاتويتجلى لنا بوضوح تأثر المشرع الجزائري بموضوع البيئة و  -
التنمية المستدامة و الـذي يمكـن القـول بشـأنه أنـه جـاء        إطارالمتضمن حماية البيئة في  03/10رقمالقانون 

ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخـص هـذا الموضـوع منـها نـدوة سـتوكهولم و قمـة        
 الجزائر لدول عدم الانحياز

و أهمهـا اتفاقيـة ريـو دي     الإطـار وكذا مصادقة الجزائر على  العديد من الاتفاقيات التي تصـب في نفـس    -
ة التحـول الكـبرى في السياسـة البيئيـة الدوليـة بصـفة عامـة و        طجانيرو و المنعقدة بالبرازيل التي تعتبر نق

 (1)الجزائرية بصفة خاصة

العلاقة التي تربط قانون حمايـة البيئـة ببـاقي فـروع      إيجاد إلىمن خلال هذا الفصل التمهيدي حاولنا التطرق  -
  .مر به قانون حماية البيئة في التشريع الجزائريالبحث في التطور التشريعي الذي  إلىينا القانون،ثم سع

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

44المقال السابق ،المرجع السابق،ص : وناس يحي -1  
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: الفصل الأول مقـــدمة  

 الأخـر، هي منظمة بدقة متناهية و مبرمجة بعناية فائقة حيث تستمر الحياة الطبيعيـة حـتى اليـوم     البيئة  -
عند التأمل في آيات االله عز وجل تبصر صور مثالية عن هذا التوازن ، هـو مـا يعـرف باسـم النظـام      

  )1(البيئي 

،  البيئـة نتطرق في هذا الفصل إلى تحديد الإجراءات الوقائية التي تسـتعملها الإدارة مـن أجـل حمايـة      -
ثم نعرض أهم الهيئات المكلفة في الجزائر سواء على المسـتوى المركـزي أو المسـتوى المحلـي ، و علـى      

 ـ علينـا مـن التطـرق إلى خصوصـية النظـام       ددور الجمعيات  في حماية البيئة ، و لكن قبل ذلك لا ب
  .في الجزائر و تحديد مصادر و خصوصيات قانون حماية البيئة  البيئي

  .ي ـــــام البیئـــــــــة النظـــــــخصوصی: ول ث الأـــــالمبح
  

أشكال الحياة المختلفـة علـى سـطح الأرض إلى االله سـبحانه و تعـالى الـذي        يرجع الفضل في تواجد  -
أوجد لنا الغلاف الجوي الذي  هو عبارة عن غلاف يحيط بالكرة الرضـية مـن كـل الجهـات ، حيـث      

يشبه بعض العلمـاء سـطح الأرض بالتفاحـة و الغـلاف الجـوي       يشمل البحار و المحيطات و اليابسة ، و
 تبالقشرة الخضراء التي تحيط بالتفاحة ، لكن حتى نفهمه بشـكل جيـد قـام العلمـاء بتقسـيمه إلى بيئـا      

   )2(البيئيصغيرة تختلف عن بعضها البعض ، حيث تعرف هذه الجزاء المقسمة بالنظام 
  :و نناقش موضوعات هذا المبحث في ثلاثة مطالب على الترتيب التالي   -
  البيئيو النظام  البيئة: المطلب الأول . 
  البيئةالمصادر الشرعية لقانون : المطلب الثاني  
  البيئةخصوصيات قانون : المطلب الثالث .  

.ي ــــــام البیئــــــــة و النظــــالبیئ: ب الأول ــالمطل  
 

التنمية المسـتدامة ، نجـد أن المشـرع الجزائـري لم يعـط       إطارفي  البيئةالمتعلق بحماية  03/10بالرجوع إلى القا  -
  . للبيئةتعريف دقيق 

 
 
  
، ص  2015-2014قسم الحقوق ، السنة الجامعية -حماية البيئة البحرية من التلوث، مذكرة لنيل شهادة الماستر،جامعة أبي بكر بلقايد،ملحقة مغنية: أمبارك زهراء  –1
8   
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 2014-2013لسياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، رية للبيئة في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر،كلية الحقوق و العلوم ادالحماية الإا: أحمد سالم -2
   8ص 
  

 إطـار في  البيئـة ـدف حمايـة   "  :و ذلـك كمـايلي    البيئةعلى أهداف حماية  03/10من القا  02تنص المادة  -
  : دامة ، على الخصوص إلى ما يأتيالتنمية المست

  البيئةتحديد المبادئ الأساسية و قواعد تسيير . 
  معيش سليم  إطارالعمل على ضمان ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة و. 
  االوقاية من كل أشكال التلوث و الضرار الملحقة بالبيئة و ذلك بضمان الحفاظ على مكونا. 
 الأوساط المتضررة  إصلاح. 
  الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعيـة المتـوفرة و كـذلك اسـتعمال التكنولوجيـات الأكثـر        الاستعمالترقية

 .نقاء 
  1("البيئةتدعيم الإعلام و التحسيس و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين في تدابير حماية( 
   )2( البيئةمنه مكونات  03فيما تضمنت المادة  -
مـن   بالإنسـان تشمل كـل مـا يحـيط    : الطبيعية  فالبيئةالبشرية ،  البيئةبين البيئة الطبيعية و  البيئةو يفرق علماء  -

و أشياء حية و غير حية ، و لا يكون له خل في وجودهـا كالمنـاخ ، التضـاريس ، الضـوء ، التربـة و      ظواهر 
  .المعادن في باطن الرض و النباتات الطبيعية و الحيوانات

الحضارية فتشـمل الإنسـان و كـل انجازاتـه الثقافيـة و الإجتماعيـة و        البيئةالبشرية و تسمى أيضا  البيئةأما  -
 )3(الإقتصاية التي أوجدها داخل بيئته الطبيعية 

على أنه مجموعة من العناصر التي تعمل بشكل مترابط و متكامـل فيمـا بينـها في منطقـة      البيئيو يعرف النظام   -
و يكون النظام كبيرا جـدا كالبحـار و يمكـن أن يكـون صـغيرا جـدا        فيها التي تعيش ما بما في ذلك الكائنات

 )4(مثل نبتة صغيرة في أرض ما 
هـو مجموعـة   " علـى أنـه    4التنمية المستدامة في مادتـه   إطارفي  البيئةالمتعلق بحماية  10-03كما عرفه قانون  -

ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات و الحيوانات و أعضاء مميزة و بيئتها غـير الحيـة و الـتي حسـب تفاعلـها      
  )5(تشكل وحدة وظيفية

  
  
  
 
 

  2003، 43ر .التنمية المستدامة ج  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  10-03من قانون رقم  2المادة -1
  .سابق ال المصدر:  10-03من القانون  03المادة -2
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   14، ص  1977الإسلام و حماية البيئة من التلوث ،سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية ،جامعة أم القرى ، سنة : حسين مصطفى غانم . د-3
  2016-03-07تاريخ الاطلاع  www.kotobarabia.com النظام البيئي -4

 .سابقال المصدر :10-03 نونقامن ال 04الماة 5-

 
ستنتج مما سبق أن النظام البيئي يتكون من مكونات حية و مكونات غـير حيـة بحيـث العوامـل الحيـة أو مـا       ي -

و هـذا مـا يشـمل العديـد مـن الأنـواع        البيئييعرف بالعوامل الحيوية هي عبارة عن كل الأحياء في النظام 
  .، حيوان ، نباتات ، كائنات ، دقيقة إنسانالمختلفة من 

حين المكونات غير الحية أو العوامل الطبيعية تعرف على أا مجموعة مـن العوامـل غـير الحيـة و الـتي لهـا        في  -
الكائنـات و قسـم العلمـاء العوامـل     تحديد نوعية هـذه   بإمكااتأثير على حياة الكائنات الحية و هذه العوامل 

 :الطبيعية إلى ثلاث أنواع رئيسية و هي 
  تتمثل في الضوء ، الحرارة ، الرطوبة ، الرياح ، الغازات و الضغط: عوامل جوية. 
  ا ، أنواعها هل هي تربة عضوية : عوامل التربةغير عضوية  أوتتضمن مكونا. 
  1(.المائية  البيئاتو تشتمل هذه العوامل المياه العذبة و المياه المالحة في : عوامل مائية( 

  
 

.ة  ـــــــون البیئـــــادر قانــــمص :اني ــــــــــب الثــــــالمطل  
 

، لـذلك ارتـأى    البيئـة و ازياد حدا ، تطلب الأمر وضـع قـانون يضـمن حمايـة      بيئيةنظرا لظهور مشاكل  -
   كثراو  البيئةالمشرع الجزائري سن قواعد تنظم البيئة و تحميها رغم تشعب مشاكل 

مجموعة القواعد التشريعية و التنظيميـة المهتمـة بتنظـيم المحـيط الـذي      على أنه  البيئةيمكننا تعريف قانون حماية  -
 ـ( يعيش فيه الكائن الحي بمختلف مشتملاته  و كـذا المنشـآت الـتي وضـعها     ) اء ، التربـة  الماء ، الهواء ، الفض

  .سواء كانت مرافق صناعية أو اجتماعية أو اقتصادية  الإنسان
ر يستقي منها قواعده ، و المصدر هو الطريـق الـذي تـأتي منـه القاعـدة القانونيـة و       دلقانون حماية البيئة مصا -

   )2(المصادر ، و قد يختلف بعضها الآخريتفق قانون حماية البيئة مع غيره من فروع القانون في بعض 
 .هي داخلية و أخرى دولية  و قد يستقي قواعده و أحكامه من نوعين من المصادر منها ما -

  
 
 
 
  
  

 سابقالرجع الم: النظام البيئي  -1
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راسة على ضوء التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماجستر ،جامعة د –الوسائل القانونية لحماية البيئة و دور القاضي في تطبيقها : حميدة جميلة -2
   16ص ، 2011ة،دبليال

  
  

  : مل ما يلي و هي تشة  ـــــادر الداخليـــــالمص: رع الأول  ــــــــــالف
  الشريعة : البند الأول   

االله كـل مقومـات الحيـاة    لقد خطيت البيئة في شريعة الإسلام باهتمام بالغ فهي ميـزان الأجيـال و فيهـا أوع     -
للإنسان ، لذلك أرسى الإسلام الأسس و القواعد التي تضـبط و تقـنن علاقـة الإنسـان ببيئتـه لتحقيـق مـن        

 ـ  مـن قبـل الخـالق     ددخلالها العلاقة السوية و المتوازنة التي تصون البيئة من ناحية و تساعدها في أداء ورهـا المح
    )1(العليم في إعالة الحياة من ناحية أخرى

 ريخ مكٌلا ذَهحلاَصإِ دعب ضِري الأَوا فدسِفْت لآ و" و لقد وضع الإسلام الإطار العام لقانون حماية البيئة في قوله تعالى  -
   )2(" ونْملَعت متنكُنْ إِ مكُلَ

  التشريع  : البند الثاني  
السـلطة العامـة المختصـة في الولـة ، و إذا كـان      و هو عبارة عن عن مجموعة القواعد المكتوبة الـتي تضـعها    -

التشريع يعتبر بوجه عام أهم المصادر الرسمية أو الأصلية العامـة للقواعـد القانونيـة ، إلا أن المتأمـل في الأنظمـة      
القانونية لأغلبية الول يدرك أا تخلو من قوانين خاصة بحماية البيئة بل هـي قـوانين عامـة و متفرقـة كقـوانين      

  .د ، الغابات ، و قوانين المياه الصي
   العرف: البند الثالث 

يقصد به في قانون حماية البيئة مجموعة القواعد القانونية التي نشـأت في مجـال مكافحـة التعـدي علـى البيئـة و        -
المحافظة عليها ، و جرت العادة بإتباعها صورة منتظمة و مسـتمرة بحيـث سـاد الإعتقـاد باعتبارهـا ملزمـة و       

   .الإحترامواجبة 
إلا أن دور العرف مازال ضئيلا في ميدان حماية البيئة بالمقارنـة بـدوره في فـروع القـوانين الأخـرى و يرجـع        -

ذلك إلى حداثة الاهتمام بمشكلة حماية البيئة ، فلا توجد قواعد أو مقاييس عرفيـة لحمايـة البيئـة و إنمـا توجـد      
   .المعقول ، الضرر الجوهري فقط بعض المبادئ المبهمة العامة مثل الاستعمال 

  الفقه: البند الرابع  
علماء القانون و توجهام بشـأن تفسـير القواعـد القانونيـة ، و لقـد لعـب        تدراساو هو عبارة عن آراء و  -

   الإنسانيةالتي دد البيئة  الأخطارالفقه دورا كبيرا في مجال التنبيه إلى المشاكل القانونية التي تثيرها 
حيث طرحت  1972و قد ظهر ذلك بصورة واضحة أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة بمدينة استكهولم سنة  -

من الآراء الفقهية للمناقشة حول القواعد القانونية التي ترسم ما ينبغي أن تكون عليه التدابير و السياسات التي  كثير
  )3(ردها الطبيعية و توازا الايكولوجيو الحفاظ على موا الإنسانتكفل صيانة بيئة 
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  نت.لاين.أون .،مقال منشور بشبكة اسلام  الإسلاميةعصام الدين مصطفى الشعار ،البيئة و الحفاظ عليها في الشريعة -1
  .برواية ورش عن نافع 85سورة الأعراف الآية -2
  19-18المرجع السابق ، ص : حميدة جميلة -3

 
و هي تشمل ما يلي :ةــــــــــــــــــادر الدوليــــــــالمص: اني  ــــــــــــرع الثــــــــــالف  

 
  الاتفاقيات و المعاهدات الدولية: البند الأول 

 
من أفضل الوسائل نحو ارساء دعائم قانون البيئة و يرجع السـبب في ذلـك إلى عـدة عوامـل منـها      و التي تعتبر  -

التي تقتضي التعاون و الجهود الجماعية لحلها ، و منـها أيضـا وجـود المنظمـات     الطبيعة الدولية لمشكلة البيئة و 
الدولية و المتخصصة ، التي تعمل على تقديم عون حقيقـي في مجـال اعمـال قواعـد حمايـة البيئـة كالمنظمـة        

بحمايـة البيئـة   من الاتفاقيات الدوليـة المتعلقـة   و  البحرية الدولية و منظمة اليونسكو و منظمة الأغذية و الزراعة
 :نذكر 

  
و المتعلقـة بالتـدخل في أعـالي البحـار في حـالات       1969الاتفاقية الدولية المبرمة في بروكسـال عـام    * 

  .كوارث التلوث بالبترول
  
  . الخاصة بمنع التلوث البحري باغراق النفايات و المواد الأخرى 1972اتفاقية لندن لعام * 
  
  .المتعلقة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود  1979اتفاقية جنيف لعام * 
  
  . )1(المتعلقة بحماية طبقة الأوزون 1985اتفاقية فينا لعام * 
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  .، نفس الصفحة المرجع نفسه: حميدة جميلة -1
 
 

  القضاء الدولي: البند الثاني 
في بعـض فـروع القـانون ، كالقـانون الإداري و      القانونيـة القواعد  إرساءكان القضاء يلعب دورا بناءا في  إذا -

القانون الخاص ، إلا أن الأحكام القضائية التي تفصل في المنازعات البيئيـة لا تتجـاوز بضـع أحكـام ، عالجـت      
  . فقط المسؤولية عن التلوث البيئي

الأمريكيـة ، في  ففي مجال تلوث الهواء عبر الحدود نجد حكم محكمة التحكيم بـين كنـدا و الولايـات المتحـدة      -
في مدينـة   " TRAILترايـل  " قضية مصنع صهر المعادن الواقع الكندية التي تبعـد سـبعة أميـال عـن ولايـة      

أن الأدخنـة المتصـاعدة   . أ .م.واشنطن بحيث رفع النزاع بين الدولتين أمام محكمة التحكيم حيـث ادعـت الـو   
عـن الأضـرار اللاحقـة    . أ.م.المحكمة بتعـويض الـو   ألحقت أضرارا بالغة بالمزارع و الثروة الحيوانية ، فحكمت

   .ا
   )1(فالقضاء يعد من المصادر التفسيرية للقانون بوجه عام ، فان وره سيكون خلاقا في مجال القانون البيئي -

  الدولي التحكيم:  الثالثالبند 
يعتبر التحكيم من الناحية التقليدية سهلة القبول للدول نظرا لمرونة النسبية حيث تحـتفظ الـدول المتنازعـة عـادة      -

بحق اختيار أعضاء هيئة التحكيم و القواعد الّـتي تفصـل بمقتضـاها في النـزاع و أن تتقيـدها أو تطبيـق هيئـة        
القا الدولي حيث تعود بـدايات التحكـيم الـدولي كمؤسسـة رسميـة      تحكيم القواعد الثّابتة و المتعارف عليها في 
بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     " ألابامـا "و تحديدا إلى قضية  19في فض النزاعات الدولية إلى أواخر القرن 

 ـ      و  1899ام و بريطانيا، و لقد حظي التحكيم بقبول واسع النطـاق في إطـار مـؤتمر السـلام المنعقـد بلاهايع
الّذي أسفر عن عقد الاتفاقية الدولية الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدوليـة، هـذه الأخـيرة الّـتي حظـي      

الملحـق  فيها التحكيم الدولي بعدد جم من المواد، و أنشئت لأجله محكمة التحكـيم الدائمـة و المكتـب الـدولي     
، أدخلت تحسينات عـدة علـى أسـلوب التحكـيم الـدولي و      1907هاي عام ا و في مؤتمر الصلح المنعقد بلا

  )2(أدرجت أحكامه في الاتفاقية الأولى الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية
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  20-19حميدة جميلة ، المرجع السابق ص  -1
.2011الدولي العام،دار الهدى،الجزائر،ط المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون : زازة لخضر -2  
 

.ةــــــــون البیئـــات قانــــــــخصوصی:الث ــــــــب الثــــــــالمطل  
 

  : يتميز قانون البيئة عن غيره بمجموعة من الخصائص و نذكر منها  -
  

:روع القـانون العام  ــــــرع من فـــــــــــداثة ، و فـــــــــــم بالحـــــــــــــة يتســــــــــــة البيئـــــــانون حمايــــــق: رع الأول  ــــــــــــالف  
 

  اتسامه بالحداثة :الأولالبند 
الصناعية و التكنولوجية و البيئـة الـتي عاشـتها الجزائـر كغيرهـا       للتطورات فعل ذلك أن سن قواعده كان كرد -

  .من الدول الأخرى
   فرع من فروع القانون العام  :الثانيالبند: 

  )1(.الأفراد كما أن حماية البيئة تدخل في إطار المصلحة العامة الإدارة وكونه ينظم العلاقة بين  -
  

:قـانون حماية البيئة ذو طابع إداري و ذو طابع إلزامي   :الثانيالفرع    
 

  قانون حماية البيئة ذو طابع إداري :الأولالبند: 
من السلطات و الامتيازات الممنوحة للدولـة لتحقيـق المنفعـة العامـة كمـا يظهـر        و ذلك ما يتجلى بوضوح -

دلك في الوسائل الإدارية التي يخولها المشرع للإدارة للتدخل من أجل حمايـة النظـام العـام البيئـي مثـل سـلطة       
   .رضالإدارة في منح التراخيص ، الأوامر ، الح

  
   طابع إلزامي قانون حماية البيئة ذو : البند الثاني: 

ذلك لأا قواعد آمرة ، لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها لكونه قـد تضـمن نصوصـا قمعيـة و جـزاءات       -
ضد كل مخالف لحكامه بل تعد الأمر ذلك حيث تلزم السلطات الإدارية المكلفـة بتطبيـق قـانون حمايـة البيئـة      

 )2(قواعده أعمالا لمبدأ الشرعيةباحترامه 
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    : تعاريف و مفاهيم بيئية-www.beach.com 1 2016- 02-07تاریخ الاطلاع  ،

  .53، ص1982اللوائح الإدارية و ضمان الرقابة الإدارية ، منشأة المعارف،الإسكندرية ، : سامي جمال الدين -2
  
 

:الات  ـــــــــــــئة متعدد المجـــــــــــاية البيـــــــــــانون حمــــــــــــق: الث  ـــــــــــــرع الثــــــــــــــــــالف  
 .و يتسم بتشعبه و كثرة مجالاته و المشاكل البيئية المثارة في الواقع  -

  قانون متعدد المجالات: البند الأول: 
كثـرة مجالاتـه و المشـاكل البيئيـة     و هذا نظرا لكونه يعالج موضوع البيئة ، هذا الأخير الذي يتسـم بتشـعبه و    -

   .المثارة في الواقع
  يتسم بالجمع بين الجانب التشريعي و الجانب المؤسساتي : البند الثاني. 

مـن وزارات و   ةالأجهـز و ذلك لأنه يجذذ بعض الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة و في المقابل يرصد جملـة مـن    -
  )1(.اية البيئةو هيئات تعمل على ضمان حم إقليميةجماعات 
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. 54ص،اللوائح الإدارية و ضمان الرقابة الإدارية ، المرجع السابق : سامي جمال الدين  -1  
 
 

  ةـــــایة البیئـــــائیة لحمــــة الوقــــراءات الإداریــــــالاج: اني ـــــث الثــــــــالمبح
  

الإجراءات الوقائية لحماية البيئة في مختلـف جوانبـها سـواء فيمـا يتعلـق      لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من  -
ها المعيشـي مـن خـلال الإجـراءات القانونيـة الـتي       بمنها لحماية الموارد المائية أو اال الطبيعي في مختلف جوان

  .تناولتها القوانين التي تصب في الإطار العام لحماية البيئة 
إلى تحديد أهم الوسـائل القانونيـة الوقائيـة الـتي تسـتعملها الإدارة مـن أجـل         بالتالي نتطرق في هذا المبحث -

  ).دراسة التأثير ( الحضر، الإلزام إلى نظام التكييف  المسبق،الحفاظ وحماية البيئة بدءا بنظام الترخيص 
 :التاليقسمنا مبحثنا إلى ثلاث مطالب على النحو فمن خلال ما سبق  -

  
.ام الترخیص ـــنظ:لب الأول ـــالمط  

 
 معـين، يقصد بالترخيص باعتباره عملا من الأعمال القانونية ذلك الإذن الصـادر عـن الإدارة لممارسـة نشـاط      -

وبالتالي فإن ممارسة النشاط الإداري مرهون بمنح الترخيص فلا بد من الحصول علـى الإذن المسـبق مـن طـرف     
   )1(.السلطات المعنية و هي السلطة الضابطة

أو مـن   مـثلا، المشـروعات النوويـة    بإقامـة و قد يصدر الترخيص من السلطة المركزية كما في حالة الترخيص  -
 و الرخصـة الإداريـة مـن حيـث طبيعتـها      )2(.البلديات كما في حالة الترخيص بجمع و نقل القمامة و معالجتها

ط محـل التـرخيص يغـير الحصـول     و يتعرض كل من يباشر النشـا  )3(انفرادي إداريأي تصرف  إدارياتعد قرار 
 )4(و مدنية إداريةالقانونية ، من جنائية و  تالجزاءاعلى ترخيص لمختلف أنواع 

 بإقامـة و يهدف الترخيص في اال البيئـي إلى حمايـة الصـحة العامـة كمـا في حالـة التـراخيص المتعلقـة          -
المشروعات الغذائية ، و كذا حماية عنصر من عناصر البيئة كما هو الشأن تـراخيص الصـيد و تـراخيص البنـاء     
في الأراضي الزراعية و تراخيص التخلص مـن ميـاه الصـرف ، و تـراخيص تخـزين أو معالجـة أو تصـريف        

   )5(النفايات الخطرة
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  .385، ص  1991مقارنة لأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقاا ، مصر ، الإسكندرية،منشأة المعارف، القانون الإداري ، دراسة : عبد الغني بسيوني -1
   206، ص  2014دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، : أحمد لكحل .د-2
  407،ص 1990ن المطبوعات الجامعية،القانون الإداري الجزائري،ديوا: عمار عوابدي -3
   206سابق،ص الرجع الم: أحمد لكحل .د-4
  137، ص  2007قانون حماية البيئة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، : ماجد راغب الحلو  -5
  

و التشريع الجزائري و على غرار التشريعات يتضـمن الكـثير مـن الأمثلـة في مجـال الضـبط الإداري المتعلـق         -
نجـده في قـانون الميـاه ، قـانون النـاجم ،       بحماية البيئة ، و سنقتصر على بعض الأمثلة فقط فأسلوب الترخيص

إلى قـانون التهيئـة و الـتعمير و قـانون     القانون المتعلق بحماية الساحل و تثمينـه الأساسـي للبيئـة بالإضـافة     
    )1'المنشآت المصنفة

و عليه سنقتصر على أهم تطبيقات أسلوب الترخيص ، بالتالي قسـمنا مطلبنـا هـذا إلى نـوعين علـى النحـو        -
 : التالي

ي  ــــال الطبيعـــــــــــــاية المجــــا بحمــــاء و علاقتهـــــرخصة البن: رع الأول  ـــــالف  
سنقوم بدراسة الرخص المتعلقة بالنشاط العمراني و الذي نـص عليـه المشـرع الجزائـري في قـانون التهيئـة و        -

   04/05المعدل و المتمم بقانون  90/29التعمير 
  رخصة التعمير: البند الأول: 

 صاحب الطلب حول قابليـة قطعـة الأرض للبنـاء مـن عدمـه و الإتفاقيـات       إعلاميهدف إلى  إداريهي قرار  -
   القانونية التي يمكن أن تخضع لها الأرض و الوعاء العقاري

شهادة الـتعمير هـي الوثيقـة الـتي تسـلم بنـاء       : " بالنص على أن  91/176من المرسوم  2وقد عرفتها المادة  -
على طلب من كل شخص معني تعين حقوقه في البناء و الارتفاقـات مـن جميـع الأشـكال الـتي تخضـع لهـا        

بمقر الس الشـعبي البلـدي المخـتص ، و تسـلم الشـهادة في      و يودع طلب شهادة التعمير ،  )2("الأرض المعنية
 أجل شهرين من طرف رئيس الس الشعبي البلدي 

  رخصة التجزئة: البند الثاني: 
رخصة التجزئة تشترط لكـل عمليـة تقسـيم لاثـنين أو عـدة      :" على أن  90/29من القانون  57نصت المادة  -

   )3("قطع من ملكية عقارية واحدة إلى عدة ملكيات مهما كان موقعها
على أن إصدار هـذه الرخصـة يـتم مـن طـرف رئـيس        91/176من المرسوم  15و  14و قد نصت المادتين  -

الس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة ، أو الـوالي أو الـوزير المكلـف بالبيئـة ، كـل في مجـال       
   )4(.اختصاصاته الذي يحدده له قانون التهيئة و التعمير و المرسوم التنفيذي
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  55ص  2014-2013لعوامر عفاف ، دور الضبط الإداري في حماية البيئة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر كلية الحقوق السياسية  -1
  .26ر عدد .المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم،ج 1991-05-28المؤرخ في 176-91التنفيذي المرسوم  -2
   52ر .ر .ج 04/05، المتعلق بالتهيئة و التعمير ، المعدل و المتمم بالقا 1990سبتمبر  01المؤرخ في   90/29القانون --3
  .المصدر السابق:176-91التنفيذي  المرسوم-4
  
  

  رخصة البناء: البند الثالث: 
 ـالتجزهي الآلية القانونية بعد آلية المخطط التوجيهي للتهيئة و الـتعمير و مخطـط شـغل الأراضـي و      - ات الـتي  ئ

  )1(.واقعي مادي محسوس على أرض الواقع شيءتحول الأفكار و البيانات الصماء إلى 

القرار الإداري الصادر عن سلطة مختصة قانونـا ، تمـنح بمقتضـاه الحـق للشـخص      :"و تعرف رخصة البناء بأا  -
الـتي يجـب أن تحتـرم قواعـد قـانون      البنـاء  بناء جديد قائم قبل البدء في أعمـال   بإقامة) طبيعيا أو معنويا ( 

  "العمران
يودع ملف طلب رخصة البناء لدى رئيس الس الشـعبي البلـدي و يسـجل تـاريخ الإيـداع علـى وصـل         -

الاستلام ، هذا الأخير يكتسي أهمية بالغة كونه يبين مطابقـة الوثـائق المقدمـة و صـلاحياا و يثبـت تـاريخ       
لقانونية للبت في الطلب مـن قبـل الإدارة المختصـة ،و تسـلم الرخصـة      الإيداع الذي يبدأ منه حساب الآجال ا

من طرف رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالبيئة خـلال المهـل المحـددة قانونـا للفصـل      
  )2(في الطلب

  الشروط القانونية للحصول على رخصة البناء : البند الرابع 
الشـروط الواجـب توافرهـا للحصـول علـى رخصـة        1991ماي  28المؤرخ في  91/176لقد حدد المرسوم  -

  :البناء و التي تتمثل في 
طلب رخصة البناء موقع عليها من الملك أو موكلـه أو المسـتأجر المـرخص لـه قانونـا أو الهيئـة أو المصـلحة         .1

 .المخصصة لها العقار 
 .تصميم للموقع  .2
التي تتضمن وسائل العمل و طريقـة بنـاء الهياكـل و الأسـقف و نـوع      مذكرة ترفق بالرسوم البانية الترشيدية و  .3

 .المواد المستعملة ، و شرح مختصر لأجهزة تمويل بالكهرباء و الغاز و التدفئة 
قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية و تجارية مصنفة في فئـة المؤسسـات الخطـيرة و الغـير صـحية و       .4

 .المزعجة 
  )3(.دراسة التأثير .5
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و الحد من البناء الفوضوي ،ملتقى إشكاليات العقار الحضري ، جامعة بسكرة ، كلية الحقوق  ةالرقابة العمرانية القبلية و دورها في الحفاظ  على البيئ: عبد االله لعويجي -1

   261، ص  2013،مجلة الحقوق و الحريات ،سبتمبر 
  . 59-58سابق ، ص الرجع الم: لعوامر عفاف -2
  .المصدر السابق:91/176المرسوم  -3

آت المصنفة  ـــــــــــلال المنشــــــــرخصة استغ: اني  ـــــــــرع الثــــــــــــــالف  
    تطرق في البداية إلى مفهوم المنشآت المصنفة ثم إلى إجراءات الحصول على رخصة استغلالها  -

  المقصود بالمنشآت المصنفة : البند الأول  
المنشأة المصـنفة كـل وحـدة تقنيـة ثابتـة      " على أن  06/198من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  2تنص المادة  - 

يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المـذكورة في قائمـة المنشـآت المصـنفة و المحـددة في التنظـيم       
  )1("المعمول به 

تخضـع  :"علـى مـايلي   التنميـة المسـتدامة    إطارالمتعلق بحماية البيئة في  03/10من القانون  18كما نصت المادة  -
لأحكام هذا القانون المصانع و الورشات و المشاغل و مقالع الحجارة و المنـاجم و بصـفة عامـة المنشـآت الـتي      

سـبب في أخطـار علـى    و الـتي قـد تت    أو معنوي ، عمومي أو خـاص  يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي 
البيئية و الموارد الطبيعيـة و المواقـع و المعـالم و المنـاطق     و الفلاحة و الأنظمة  العمومية و النظافة و الأمن ةالصح

   )2(.السياحية أو قد تسبب في المساس براحة الجوار
كما نشير أن المشرع الجزائري لم يكتف ذا التعريف العـام للمنشـآت المصـنفة و إنمـا قـام بتحديـد هـذه         -

  )3(.أنواع المنشآت التي تخضع إلى ضرورة الترخيصالمنشآت عن طريق وضع قائمة دقيقة لكل 
منشآت خاضعة لتـرخيص و منشـآت خاضـعة لتصـريح بحيـث تمثـل       : و هناك صنفين من المنشآت المصنفة  -

 .المنشآت الخاضعة للترخيص الصنف الأكثر خطورة من تلك الخاضعة للتصريح

 

  المنشآت الخاضعة للترخیص : أولا
الجهة المكلفة بتسليم رخصـة اسـتغلال المنشـآت المصـنفة و ذلـك       03/10من القانون  19لقد حددت المادة  -

مـن القـانون    1فقـرة   19حسب أهميتها و درجة الأخطار التي تنجر عـن اسـتغلالها ، بحيـث تـنص المـادة      
تخضع المنشآت المصنفة حسب أهميتها و حسـب الأخطـار أو المضـار الـتي تنجـر      :"السالف الذكر على مايلي 

ن استغلالها ، لترخيص الوزير المكلف بالبيئة و الوزير المعني عندما تكـون هـذه الرخصـة منصوصـا عليهـا في      ع
 )4(".التشريع المعمول به و من الوالي أو رئيس الس الشعبي البلدي
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  . ةلحماية البيئالمتعلق بضبط التنظيم المطبق على لمؤسسات المصنفة  06/198من المرسوم التنفيذي  02 المادة-1
  .سابقال المصدر: 03/10 نونمن القا 18المادة-2
  . 54سابق ، ص الرجع الم: سالم أحمد -3
  سابقال المصدر:  03/10قانون ال من19 المادة -4

  

  
  المنشآت الخاضعة للتصریح : ثانیا

  
لا تسـبب مخـاطر أو   و هي تلك المنشآت التي لا تسبب أي خطر ، و لا يكون لها تـأثير مباشـر علـى البيئـة و      -

مساوئ على الصحة العمومية و النظافة و الموارد الطبيعيـة و المنـاطق السـياحية ، لهـذا فهـي تسـتلزم القيـام        
مـن القـانون المـذكور ، بحيـث جـاء في       2فقـرة   19و هذا ما ورد في المادة ،  بدراسة التأثير أو موجز التأثير

و تخضع لتصريح لدى رئيس الس الشعبي البلـدي المعـني ، المنشـآت الـتي تتطلـب إقامتـها       : " نصها مايلي 
 )1("دراسة تأثير و لا موجز التأثير

  

  إجراءات الحصول على الرخصة : البند الثاني 
  

  :تتمثل في و فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص فهي  -
  هذا الطلب يشـمل كافـة المعلومـات الخاصـة بصـاحب      : ضرورة تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المانحة له

  .المنشأة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
       معلومات خاصة بالمنشأة و تتمثل أساسا في الموقع الذي تقام فيه المنشأة ، طبيعـة الأعمـال الـتي يعتـزم المعـني

 .أساليب الصنع  القيام ا و
  الذي يقام من طرف مكاتـب دراسـات أو مكاتـب خـبرات أو مكاتـب      : تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير

 .استشارات معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة 
 إجـراء غـير أن المشـرع  لم يحـدد كيفيـة     : تحقيق عمومي و دراسة تتعلق بأخطار و انعكاسات المشروع  إجراء 

 )2(.التحقيقهذا 
   مـن القـانون    2فقـرة   21لـنص المـادة   كما أنه لا تمنح هذه الرخصة إلا بعد استيفاء الإجراءات و هذا طبقـا

03/10 .)3( 
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  .سابقال المصدر:  03/10قانون ال من19المادة-1
   54المرجع السابق ، ص:أحمد سالم -2
 . المصدر السابق:03/10من القانون  21 المادة -3
  
 

  .الحضر و الإلزام:المطلب الثاني 
بجانب نظام الترخيص في حماية البيئة نجد نظام الحضـر و الإلـزام اللـذان يـدخلان ضـمن الوسـائل القانونيـة         -

  .الوقائية لحماية البيئة ، فمن خلال الفرع الأول نتطرق إلى الحظر، ثم الإلزام في فرع ثان 
  ر  ــــــــالحض:رع الأول  ـــــــــــالف

صد بالحضر الوسيلة التي تلجأ إليها سلطات الضبط الإداري دف من خلالهـا منـع اتيـان بعـض التصـرفات      يق -
بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها كحالة حظـر المـرور في اتجـاه معـين أو منـع وقـوف السـيارات في        

  )1(.أماكن معينة
و الحضر وسيلة قانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن طريق القرارات الإداريـة و هـذه امتيـازات السـلطة العامـة و       -

إلى درجـة المسـاس بحقـوق الأفـراد و إلا     لكي يكون قانونيا لا بد أن يكون ائيا مطلقا و إلا تتعسـف الإدارة  
أعمال الغصب كمـا يميـه رجـال القـانون      اعتداء مادي أو عمل منيتحول إلى عمل غير مشروع فيصبح مجرد 

  )2(.الإداري
  .الحضر المطلق و الحضر النسبي : و يتخذ الحضر صورتين  -

  
  الحضر المطلق : البند الأول  

بأفعال معينة لما لها آثار ضارة بالبيئة ، منعا باتـا لا اسـتثناء فيـه و لا تـرخيص      إتيانيتمثل الحضر المطلق في منع  -
  )3(.بشأنه

  : و من الأمثلة على هذه الأفعال نذكر  -
       إلقاء القمامة في غير الأماكن المحددة لها الهيئات المحلية و هو ما تقتضي بـه قـوانين أو لـوائح البلـدي في كـثير

 .من دول العالم تقريبا
    ذلـك مـن    و يظهـر  )4(.إلقاء النفط في البحار أو في المياه الإقليمية و هذا ما نصت عليه أغلـب قـوانين العـالم

 :خلال ما تطرقت إليه التشريعات البيئية في بعض االات مثلا
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  . 207سابق ، ص الرجع الم: عمار عوايدي -1
  . 387سابق ، ص الرجع الم: عبد الغني بسيوني  -2
  226،ص 2012شتات للنشر و ،مصر،الضبط الإداري لحماية البيئة ، دراسة تحليلية مقارنة،دار الكتب القانونية،دار : سه نكه داود محمد -3
  . 205سابق ، ص الرجع الم: أحمد لكحل -4
 

  يمنـع كـل  صـب أو طـرح     : "منه على ما يلـي  51التنمية المستدامة نصت المادة  إطارففي قانون حماية البيئة في
الميـاه الجوفيـة و   يعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويـد طبقـات   بكانت ط أياالمياه المستعملة أو رمي النفايات ، 

 .)1("في الآبار و الحفر و سراديب جذب المياه التي غير تخصيصها
 يمنـع المسـاس بوضـعية السـاحل     : "منع على ما يلي  9ادة أما القانون المتعلق بحماية الساحل و تثمينه فنصت الم

مـن   2مـن الفقـرة    11كمـا نصـت المـادة     ، )2(."الطبيعية ، و تجب حمايته و استعماله و تثمينه وفقا لوجهته
تمنع هذه الأنشطة علـى مسـتوى المنـاطق المحميـة الإيكولوجيـة الحساسـة ، و       : " نفس القانون على ما يلي 

 )3("تكون موضوع ترتيبات خاصة في المناطق التي تضم مواقع ثقافية و تاريخية
  و عنـد  :" .....علـى مـا يلـي     33التنمية المستدامة فقد نصـت المـادة    إطارأما القانون المتعلق بحماية البيئة في

الإقتضاء خطر داخل اال المحمي كل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعـي ، و بصـفة عامـة حظـر كـل      
عمل من شأنه أن يشوه طابع اال المحمـي و يتعلـق هـذا الحظـر خصوصـا بالصـيد و الصـيد البحـري و         

 )4(...."و الغابية و الرعوية الأنشطة الفلاحية
  

  الحضر النسبي: البند الثاني 
النسبي في منع القيام بأعمال معينة مضرة بالبيئة إلا بعـد الحصـول علـى تـرخيص بـذلك مـن        الحضر يتجسد -

    )5(.السلطات المختصة و وفقا للشروط و الضوابط التي تحددها التنظيمات الخاصة بحماية البيئة
  :النسبي منها و من حالات الحضر  -
  يشـترط في عمليـات شـحن أو    :"التي جاء في فحواهـا مـايلي    03/10ون نمن القا 1فقرة  55نجد نص المادة

تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمـر في البحـر ، الحصـول علـى تـرخيص يسـلمه الـوزير المكلـف         
  )6("بالبيئة

  يمنـع مـرور العربـات و    :"منه تنص علـى مـايلي    23أما عن القانون المتعلق بحماية الساحل و تثمينه نجد المادة
وقوفها عللا الضفة الطبيعية،و يرخص عند الحاجـة بمـرور عربـات مصـالح الأمـن و الإسـعاف أو مصـالح        

 )7("تنظيف الشواطئ و صيانتها
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  .السابقالمصدر : 03/10من القانون  51المادة-1
  10.ع.ر.المتعلق بحماية الساحل و تنميته ج 2002أفريل  5/ 1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  02- 02من القانون  09المادة-2
  سابق ال المصدر:  02-02من القانون  11 المادة-3
  سابقال المصدر :10-03من القانون  33 المادة-4
  . 96، ص  السابقرجع الم: ماجد راغب الحلو .د -5
  سابقال المصدر : 03/10من القانون  55 المادة - 6
 .المصدر السابق: 02/02من القانون  23المادة-7

و  1المطلـق في الفقـرة   : ستنتج من خلال هذه المادة أا تناولت في نفس الوقت الوقـت الحضـرين معـا    يبحيث  -
   2النسبي في الفقرة 

بتنفيـذ  ما يلاحظ أن الفرق في الحظر المطلق و الحضر النسبي يكمـن في أن الحضـر المطلـق فيـه الإدارة ملزمـة       -
السـلوك   إتيـان القواعد القانونية دون توسيع لسلطتها التقديرية ، في حـين أن الحضـر النسـبي يمنـع القـانون      

و ذلـك بعـد تـوافر الشـروط المتطلبـة       يـة الإدارالمخالف للتشريع إلى أن يرفع المنع يمنح ترخيص من السلطة 
  .تستعمل سلطتها التقديرية  الإدارةقانونا ففي هذه الحالة 

  الالزام:اني  ــــــــــــرع الثــــــــــالف
بقيـام بعمـل حضـر القيـام      الإلـزام للناس بالقيام بعمل معين ، و يقابل  الإداريسلطات الضبط  إلزاميقصد به  -

  )1(.بعمل مضر بالبيئة
  

الإلزام هو عكس الحظر ، لأن هذا الأخير إجراء قانوني و إداري يتم مـن خلالـه منـع إتيـان النشـاط فهـو        و -
   )2(بذلك يعتبر إجراءا سلبيا في حين الإلزام  هو ضرورة القيام بتصرف معين فهو إجراء ايجابي

  .أسلوب الإلزام و في التشريعات البيئية هنالك العديد من الأمثلة التي تجسد  -
  يجـب علـى الوحـدات    :"مـايلي   03/10مـن القـانون    2فقرة  46ففي إطار حماية الهواء و الجو نصت المادة

  )3("الصناعية إتخاد كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون

  جز للنفايـات أن يتخـذ كـل الإجـراءات     حـا  أوكل منتج  01/19و في إطار النفايات ألزم المشرع في القانون
النفايات بأقصى قدر ممكن و ذلك باعتمـاد و اسـتعمال تقنيـات أكثـر نظافـة و أقـل        إنتاجالضرورية لتفادي 

  )4(.للنفايات إنتاجا

منـه بـالنص علـى التـزام جميـع المـواطنين        46المتعلق بحماية الصحة جاء في المـادة   85/05الإلزام في قانون  -
  )5(.بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج
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  229سابق، ص الرجع الم: سه نكه داود محمد  -1
  . 65سابق ، ص الرجع الم :أحمد سالم  -2
  .سابقال المصدر : 03/10من  القانون 46المادة -3
  . 166سابق ص الرجع الم :أحمد سالم -4
  159ص، 2011-2010الهيئات الإدارية المكلفة لحماية البيئة،مذكرة لنيل شهادة الماجستر كلية الحقوق،بن عكنون ،الجزائر  :ية سهام بن صاف -5
  

  
  .نظام دراسة التأثیر : الثالثالمطلب 

  .راسة التأثير و محتواها دنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف نظام دراسة التأثير ثم تحديد المشاريع الخاضعة ل -
  .المقصود بدراسة التأثير:الفرع الأول   

دراسة التأثير دف إلى تكريس مبدأ الحيطة الذي يعد ضمن المبادئ العامة لحمايـة البيئـة و يقصـد بـه ضـرورة       -
إتخاد التدابير الفعلية و المتناسقة للوقاية من خطر الأضرار الجسـيمة المضـرة بالبيئـة و ذلـك قبـل القيـام بـأي        

  . )1(مشروع أو نشاط
تخضع مسبقا و حسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة :" كما يلي  15في المادة  03/10لقد عرف القانون  -1

مشاريع التنمية و الهياكل و المنشآت الثابتة و المصانع و العمال الفنية الأخرى و كل العمال و برامج البناء و التهيئة التي تؤثر 
سيما على الأنواع و الموارد و الأوساط و الفضاءات الطبيعية و لاحقا على البيئة لا مباشرة فورا أو بصفة مباشرة أو غير 

  .التوازنات الإيكولوجية و كذلك على إطار و نوعية المعيشة
  )2(.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم  -
شـغال أو  الدراسة التي يجب أن تقام قبـل القيـام بـبعض مشـاريع الأ    :" أما الفقه فقد عرف دراسة التأثير بأا  -

راسـة التـأثير هـي عبـارة عـن دراسـة       دأن " التهيئة العامة أو الخاصة بقصد تقييم أثار هذه الأخيرة على البيئة 
  )3(.علمية و تقنية مسبقة و إجراء إداري متطور

الوقايـة خـير مـن    " فإنه يرى بأن دراسة التأثير تجد مصـدرها في المبـدأ التقليـدي    " ميشال بربور"أما الفقيه  -
راسـة المسـبقة   دو من أجل ذلك لا بد من التفكير قبل القيام بأي عمل و عليه لا بد مـن المعرفـة و ال  " ج العلا
أي معرفة آثار النشاط على البيئة كما يرى بأن دراسة التأثير هـي عبـارة عـن دراسـة علميـة و تقنيـة        للتأثير

   )4( متطور إداري إجراءمسبقة و 
دراسة التأثير هي دراسة تقييمية للمشاريع و المنشـآت الخطـرة و الـتي لهـا      و من هذه التعاريف يمكن القول أن -

تأثير مباشر أو غير مباشر على البيئة البحرية الجوية أو البرية بما تسببه مـن آثـار صـحية نفسـية أو فيزيولوجيـة      
 ).)5دف الحد منها أو تقليلها
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  . 160سابق ، ص الرجع الم :صافية سهام  بن-1

  . المصدر السابق:03/10من القانون  15 المادة-2
   12، ص  2009الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتوراة في الق العام ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، :عبد المنعم بن أحمد -3
  . 120، ص  نفسهرجع الم: عبد المنعم بن أحمد-4
  . 162سابق ، ص الرجع الم :سهام  بن صافية-5

  .التأثيرالمشاريع الخاضعة لدراسة  :الفرع الثاني  
   )1(المشاريع التي تتطلب دراسة التأثير 03/10من القانون  15 حدد المشرع الجزائري في المادة دلق -
الأخـرى و كـل    مشاريع التنمية و الهياكل و المنشآت  الثابتـة و المصـانع و العمـال الفنيـة    : و هي تتمثل في  -

  .الأعمال و برامج البناء و التهيئة 
كما تم تحديد قائمة الشغال التي تسبب تأثير على البيئة التي تخضع لإجـراءات دراسـة التـأثير بحيـث تم الـنص       -

التنظـيم محتـوى و   يحـدد عـن طريـق    :"فحواها و التي جاء في  03/10من القانون  16عليها طبقا لنص المادة 
  :الذي يتضمن على الأقل مايلي دراسة التأثير 

  عرض عن النشاط       القيام به. 
  قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به وصف للحالة الأصلية للموقع و بيئته اللذين. 
  2(".......وصف التأثير المحتمل على البيئة و على صحة الإنسان( 
تنجز دراسـة التـأثير و مـوجز التـأثير علـى البيئـة و       :" على مايلي  03/10من القانون  22كما نصت المادة  -

على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات أو مكاتـب خـيرات أو مكاتـب استشـارات معتمـدة      
  )3("من الوزارة المكلفة بالبيئة

التـأثير أو   أخضع تسليم رخصة اسـتغلال المنشـآت المصـنفة إلى تقـديم دراسـة      03/10مما يستنج أن القانون  -
  )4(.موجز التأثير

تخضـع إلى المقتضـيات   :"..... جـاء في فحـواه مـايلي     03/10من القانون  73إلى جانب ذلك فان نص المادة  -
العامة النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات و الشركات و التي تـوج ضـمن قائمـة المنشـآت المصـنفة      

  )5(".....لحماية البيئة
ادة أن النشاطات الصحية التي تمـارس في المؤسسـات و المراكـز و النشـاطات و المنشـآت      ما يفهم من هذه الم -

  .العامة و الخاصة سواء كانت مؤقتة أو دائمة تخضع لدراسة التاثير 
المشـاريع الـتي تخضـع     42المتعلق  بتهيئة الإقليم و التنميـة المسـتدامة فأشـار في مادتـه      01/20أما القانون  -

تكون الإسـتثمارات أو التجهيـزات أو المنشـآت الـتي     " لدراسة التأثير بحيث جاء في نص المادة المذكورة مايلي 
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لم تنص عليها أدوات يئة الإقليم موضوع دراسـة تـأثير علـى يئـة الإقلـيم مـن الجوانـب الإقتصـاية و         
 )6(.الإجتماعية و الثقافية لكل مشروع

  

  .المصدر السابق:  03/10 انونالق 15 المادة منأنظر - 1       
 .المصدر نفسه :03/10من القانون  15 المادة-2
 .المصدر نفسه: 03/10من القانون  22المادة-3
 . 163ص ،سابق الرجع الم:بن صفية سهام -4
  .المصدر السابق: 03/10 انونمن الق 73 المادة-5
  .المصدر السابق: 01/20القانون  من42 لمادةا-6

  
  .الأجھزة و الھیئات المكلفة بحمایة البیئة و ترقیتھا: المبحث الثالث 

  
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقـف أولا علـى القـدرات المؤسسـاتية ذلـك أن النصـوص القانونيـة         -

تعزيزهـا بـأجهزة ذات   وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامـة للأفـراد ، مـا لم يـتم     
  .فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه المشرع من أساليب في هذا الإطار

و من خلال ما سبق سنتناول في هذا المبحث مختلف الهيئـات المكلفـة بحمايـة البيئـة سـواء علـى المسـتوى          -
 الـدور العـام الـذي تلعبـه الجمعيـات      المركزي أو تلك المتواجدة عل المستوى المحلي كما لا بد للإشـارة إلى 

  .باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في اتمع 
  الھیئات المركزیة: المطلب الأول 

  
المركزية الإدارية تقوم على أساس وحدة السلطة التي تقوم بالوظيفـة الإداريـة للدولـة عـن طريـق أقسـامها و        -

جاء و مرافق الدولة و الأقسام الرئيسـية للسـلطة الإداريـة في النظـام     تابعيها الذين يخضعون لرئاستها في جميع أر
  .)1(المركزي هي الوزارات و هذه تقوم على أساس التخصص و تنوع الهدف المراد تحقيقها

  :و من هنا قسمنا دراستنا على النحو التالي  -
  وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة  : الفرع الأول  

الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السـلمية الـتي تفرضـها علـى مختلـف المـديريات       تعتبر السلطة  -
 الولائية للبيئة و ذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئـي لتحقيـق التـوازن بـين الخصوصـيات     

  الجغرافية و البيئية لكل منطقة و القضايا البيئية ذات البعد الوطني 
الذي  2012ديسمبر سنة  25الموافق لـ  1434صفر عام  11مؤرخ في  433- 12سوم تنفيذي رقم حيث صدر مر -

 2010أكتوبر  21الموافق لـ  1431ذو القعدة عام  12المؤرخ في  259-10يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 
   )2(المتضمن الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئية

  



النظام البیئي و  وسائل حمایتھ : الفصل الأول   
 

 33 

  
  
  
  
  
  73سابق ، ص الرجع الم: ماجد راغب الحلو -1
   20سابق ، ص الرجع الم: أحمد سالم -2
  
  

 البيئية و العمرانية التهيئة لوزارة الإداري التنظيم:  الأول البند. 
  : تتكون سلطة الوزارة تحت سلطة الوزير من  -
يساعده مدير الدراسات و يلحق به مكتب الإتصال و البريد و المكتب الوزاري للأمن الداخلي في  :الأمین العام  :أولـا 

  .)2(المؤسسة
  :مكلفين بالدراسات و التلخيص ، يكلفون بما يأتي) 8(يساعده ثمانية  :رئیس الدیوان  : ثانـیا
  البرلمان و تنظيمهاتحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و النشاطات المرتبطة مع. 

  تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية و التعاون و تنظيمها. 

  تحضير علاقات الوزير مع الصحافة و تنظيمها. 

  تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة و تنظيمها 

  متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين. 

  تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية و متابعتها. 

  تحضير الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع و متابعتها. 

 1(.متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع( 
  

المراقبة التفتيش و مفتشين يكلفون بمهام ) 6(يشرف على المفتشية مفتش عام و يساعده ستة  :المفتشیة العامة : ثالــثا
المفتشية العامة تحت سلطة الوزير بالقيام و تكلف  )2(و تنظيم الهياكل المركزية و غير المركزية و المؤسسات التابعة للوصاية

 بزيارات مراقبة و تفتيش تنصب لا سيما على ما يلي

  ما و كذا المعايير و التنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع تطبيق التشريع و التنظيم المعمول 
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       الإستعمال الرشيد و ذلك مثل الوسائل و الموارد و الموضوعية تحت تصـرف الهياكـل التابعـة للـوزارة التهيئـة
 العمرانية و البيئة و السياحة 

 لوزيرو التوجيهات التي يصدرها ا تنفيذ القرارات  
  

  

 
تضمن الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية ،ي 2010أكتوبر  21الموافق لـ  1431ذو القعدة عام  12المؤرخ في  259-10الأولى من المرسوم التنفيذي  المادة-1

  و البيئية
يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة  ،2010أكتوبر  21الموافق لـ  1431ذي القعدة عام  13المؤرخ في  10/260من المرسوم التنفيذي  05المادة -2

  64ر عدد  .ج،العمرانية و البيئية و سيرها 
  

       السير العادي للإدارة المركزية للوزارة و الهياكل و المؤسسـات و الهيئـات العموميـة و تجنـب الإخـتلالات في
  )1(تسييرها و تقييمها

  :المدیریة العامة للبیئة و التنمیة المستدامة و تكلف بمایلي  : رابـعا
  
  النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة  إعدادتساهم في. 

  كل الدراسات و أبحاث التشخيص و الوقايـة مـن التلـوث و الأضـرار في الوسـط الصـناعي و        بإعدادتبادل
 .الحضري و تساهم في ذلك 

 ة البيئة و مراقبتها تضمن رصد حال. 

 تصدر التأشيرات و الرخص في مجال البيئة. 

  تدرس و تحلل دراسات التأثير في البيئة و دراسات الخطر و الدراسات التحليلية البيئية 

 تقوم بترقية أعمال التوعية و التربية في مجال البيئة. 

 تساهم في حماية الصحة العمومية و ترقية الإطار المعبشي. 

 2( .تضع بنك المعطيات المتعلق بالبيئة  تصمم و( 
   
  فـي مـديريـات تتمثـل 5 تضــمو :  
   
 1-تضم بدورها ثلاث مديريات فرعية : مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة:  
  *المديرية الفرعية للنفايات المنزلية و ما شبهها.  
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  *المديرية الفرعية للتطهير الحضري.  
  *المديرية الفرعية للأضرار السمعية و البصرية و نوعية الهواء و التنقلات النظيفة .  

  
  
  
  
  . 22سابق ص الرجع الم: أحمد سالم -1
  .سابق ال المصدر: 10/259من المرسوم رقم  2 المادة-2
  
  
  
  :تضم أربع مديريات فرعية : مدیریة السیاسة البیئیة الصناعیة -2
  .للمنتجات و النفايات الخطيرة المديرية الفرعية * 
  .المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة* 
  .المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة و تثمين النفايات و المنتجات الفرعية* 
  المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي و الأخطار الصناعية * 
3- ѧѧѧوجي و الوسѧѧѧوع البیولѧѧѧى التنѧѧѧة علѧѧѧة المحافظѧѧѧاحل و مدیریѧѧѧة و السѧѧѧالات المحمیѧѧѧي و المجѧѧѧط الطبیع

  :تضم أربع مديريات فرعية : التغیرات المناخیة 
  .المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل و الوسط البحري و المناطق الرطبة * 
  المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية و السهبية و الصحراوية و تثمينها * 
  الفرعية للمواقع و المناظرة و الات المحمية و التراث الطبيعي و البيولوجي المديرية * 
  .المديرية الفرعية للتغيرات المناخية* 
:تضم مديريتين فرعيتين : مدیریة تقییم الدراسات البیئیة - 4  
.المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير*   
.الدراسات التحليلية البيئيةالمديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر و *   
:تضم مديريتين فرعيتين : مدیریة التوعیة و التربیة البیئیة و الشراكة - 5  
.المديرية الفرعية للتوعية و التربية البيئية*   
)1( .المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة*   

 

  :و تكلف بما يلي  :المدیریة العامة لتھیئة و جاذبیة الإقلیم   : خامــسا
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 تبادل و تقترح عناصر السياسة الوطنية لتهيئة و جاذبية الإقليم. 

       تبادل بالاتصال مع القطاعات المعنية بإعداد النصوص التشريعية و التنظيميـة المتعلقـة بتهيئـة و جاذبيـة الإقلـيم
  و تساهم في ذلك 

 
 
 
 

.سابقال المصدر: 10/259من المرسوم التنفيذي رقم  02 المادة-1  
  
  

          تنفذ و تنشط برامج و أدوات النشاط الجهـوي مـع ضـمان ملائمـة و تنسـيق السياسـات القطاعيـة علـى
 .المستوى الجهوي

  تقوم بترقية و تنشيط برامج كبرى للأشغال لتهيئة الإقليم و المدن الجديدة 

  :تضــم ثــلاث مـديريـات 
  

  :تضم مديريتين فرعيتين : مدیریة الإستشراف و البرمجة و الدراسات العامة لتھیئة الإقلیم -1
  .المديرية الفرعية للدراسات و المخططات الإستشرافية* 
  .المديرية الفرعية للدراسات و الأدوات النوعية* 
:تضم ثلاث مديريات فرعية : مدیریة العمل الجھوي و التلخیص و التنسیق  - 2  
.المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية*   
المديرية الفرعية للتوجيه القضائي و هندسة استثمار الإقليم*   
.المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة *   
:تضم ثلاث مديريات فرعية : مدیریة الأشغال الكبرى لتھیئة الإقلیم  - 3  
.المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات*   
.المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى*   
)1( .المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية *   

  
  :وتكلف بما يلي :المدیریة العامة للمدینة : سـادسـا
 تساهم بالإتصال مع القطاعات المعنية في تحضير تطوير سياسة المدينة. 
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  تبادر بالإتصالات مع القطاعات المعنية بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمدينة 

  تساهم في تحسيس التشاور و التنسيق بين مختلف متدخلي سياسة المدينة و تنفيذ البرامج الحضرية. 

 

 

 
 

 
سابقال المصدر :10/259من المرسوم التنفيذي رقم  03 المادة-1  

 
  

  تقوم بترقية التدابير الهادفة إلى تحسين الحكم الراشد في جميع جوانب المدينة 

  تصنيف الأحياء في المدن  إعادةتقترح برامج 

  تساهم في تحديد و تنفيذ التخطيط الحضري الوطني و المحلي. 

  :تضــم ثــلاث مـديريـات    
  

  :تضم مديريتين فرعيتين: مدیریة سیاسة المدینة  -1
  .المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة* 
  .المديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسة المدينة ما بين القطاعات* 
  
  :تضم مديريتين فرعيتين: مدیریة ترقیة المدینة  -2
  .المديرية الفرعية لنوعية الإطار المعيشي* 
  .المديرية الفرعية للمدن الجديدة* 
  
  :تضم مديريتين فرعيتين: قییم أعمال تحسین وضعیة المدینة مدیریة برمجة و متابعة و ت -3
  .المديرية الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة* 
  )1( .المديرية الفرعية لمتابعة تقييم عمل تحسين وضعية المدينة* 
  

  :وتكلف بالإتصال مع الهياكل المعنية بما يلي  :مدیریة التخطیط و الإحصائیات : سـابعـا
  أشغال تخطيط الإستثمارات و تنسيقهاتعد. 
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  تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية 

  تتولى متابعة انجاز البرامج و تعد الحصائل الدورية  
  تتولى الإتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية و التخطيط  

  
  
  
  .سابقال المصدر :10/259من المرسوم التنفيذي رقم  04 المادة-1

  
  :تضــم مديـريـتـين فرعيتـين   

  .المديرية الفرعية للتخطيط* 
  .للإحصائياتالمديرية الفرعية * 
  

  :وتكلف بما يلي  :مدیریة التنظیم و الشؤون القانونیة : ثـامنـا
  القطاع و تعدهاتبادر بالاتصال مع الهياكل المعنية بمشاريع النصوص التشريعية التنظيمية المتعلقة بنشاطات. 

       مـه و تتـابع تنفيـذها تعمـل تسهر على نشر و تعميم النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالقطاع و الـتي
 على تقنينها

 تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات 

  

  :تضــم ثـلاث مديـريـات فرعيـة 
  .المديرية الفرعية للتنظيم و المنازعات* 
  .المديرية الفرعية للوثائق و الأرشيف* 
  )1( .المديرية الفرعية للشؤون القانونية* 

  
  :وتكلف بما يلي  :مدیریة التعاون : تـاسـعا
  تحدد بالإتصال مع الهياكل المعنية محاور و مجالات التعاون الدولي للقطاع. 

  يئة الإقليم و البيئةتتابع تنفيذ الإتفاقيات و الإتفاقيات الدولية في مجال. 

  يئة الإقليم و البيئة تساهم في تطوير التعاون فيما يخص الإستثمار و الشراكة في مجال 
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 تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية .  

  
  
  
 
  
  سابقال المصدر :10/259من المرسوم التنفيذي رقم  05 المادة-1
  
  

  تضــم مديـريـتين فرعيـتين 
  .للتعاون المتعدد الأطرافالمديرية الفرعية * 
  .)1(المديرية الفرعية للتعاون الثنائي* 
  

  :وتكلف بما يلي  :مدیریة الإتصال و الإعلام الآلي : عـاشـرا
        تقوم بترقية تكنولوجيات الإعلام و الإتصال الجديدة داخـل القطـاع و تقـوم برصـد الإسـتراتيجي في هـذا

 .اال 

  يئة الإقلـيم و تشـجع علـى اسـتعمال تقنيـات      تقترح و تنفذ كل عمل و كل مشروع اتصال في مجال البيئة و
 .و دعائم حديثة و فعالة للبيئة 

  يئة الإقليم و تقيم تأثيرها و نتائجها  إستراتيجيةتصمم و تقترح تتعلق بالاتصال في مجال البيئة و. 

  تضــم مديـريـتين فرعيـتين 
  .المديرية الفرعية للاتصال* 
  .)2(الفرعية للإعلام الآلي المديرية* 
  

  :وتكلف بما يلي  :مدیریة الموارد البشریة و التكوین  : إحـدى عشـر 
  تقترح و تنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع 

        تصمم و تعد و تنظم تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشـغيل و ترقيـة المـوارد البشـرية بالتشـجيع علـى
  .الجديدة في ميادين يئة الإقليم و البيئة  إدماج التكنولوجيات
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          تضمن متابعة و تقييم برامج المؤسسـات التكوينيـة العملـة تحـت وصـاية وزارة التهيئـة العمرانيـة و البيئـة
  . بالإتصال مع القطاع المعني 

  
  
  
  
  
  
  سابقال المصدر: 10/259من المرسوم التنفيذي رقم  06 المادة-1
  المصدر نفسه : 10/259من المرسوم التنفيذي رقم  07 المادة-2
  

  تضــم مديـريـتين فرعيـتين 
  .المديرية الفرعية للموارد البشرية * 
  )1(.المديرية الفرعية للتكوين* 

  :وتكلف بما يلي  :مدیریة الإدارة و الوسائل   : اثـني عشـر 
 تعد و تنفذ ميزانيتي التسيير و التجهيز للقطاع. 

  المركزية  الإدارةتقوم بالاتصال مع الهياكل المعنية بجميع الأعمال المرتبطة بالوسائل المالية و المادية وتسيير. 

  ا و التي تسيرها يئة الإقليم بما يتماشى و النصوص المعمول تتولى بتسيير الصناديق الوطنية للبيئة و.  

  تضــم ثـلاث مديريـات فرعيـة 
  .الفرعية للميزانية و المحاسبة  المديرية * 
  .المديرية الفرعية للوسائل العامة* 
  )2(المديرية الفرعية للصفقات* 

  

 وزارة التھيئة العمرانية و البيئيةمھام :   الثاني البند. 
 2010أكتـوبر   21الموافـق لــ    1431ذو القعـدة   13المـؤرخ في   10/258بموجب المرسوم التنفيذي رقـم   -

 :التي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية و البيئة من خلال  ما يلي 
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      يئـة الإقلـيم و البيئـة اقتراح السياسة العامة للحكومة و برامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميـادين
 ـ      وزارة إلى و متابعة تطبيقها و مراقبتها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمـول ـا و تقـديم نتـائج نشـاط ال

 الوزير الأول و مجلس الوزراء

  
 

  يئة الإقليم و اقتراحها و تنفيذها إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم و البيئة و 

  يئة قليم و اقتراحها لإإعداد النصوص التشريعية و  التنظيمية المتعلقة بالبيئة و 

  
 

  سابقال المصدر: 10/259من المرسوم التنفيذي رقم  08 المادة-1
  المصدر نفسه :10/259من المرسوم التنفيذي رقم  09 المادة--2
  

  يئـة الإقلـيم و التنميـة المسـتدامة      إطارتنظيم ترقية أو أطر التشاور و اعتماد اختبارات التوجيه و أهداف

 على المستويات القطاعية و الجهوية 

       تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و الأدوات و المخططـات التوجيهيـة لتهيئـة الفضـاءات العاصـمية و

  )1(إعدادهامتابعة 

  مؤسساتي للتشاور و التنسيق بين القطاعـات أو أي هيكـل آخـر أو جهـاز ملائـم مـن        إطاراقتراح أي

 )2(.شأنه أن يسمح بتكفل أحسن بالمهام الموكلة إليها

  .دور القطاعات الوزارية الأخرى: ثاني  الفرع ال

  

إن وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة حاليا المسؤول الأول عن حمايـة البيئـة في الجزائـر غـير أـا العمـل        -

  .وزرات لها ذات التكليف على نحو متخصص كوزارة الموارد المائية ، الصحة ، التربية ، الفلاحة و الطاقة

  : و في ما يلي نقف عند جوانب العمل المتكامل بين الإدارة المكلفة بالبيئة و باقي الوزارات فيما هو آت  -
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    30المرجع السابق ، ص :أحمد سالم  -1
   31المرجع نفسه ص  :أحمد سالم   2- 

  
 السكانو  الصحة وزارة:   الأول البند . 
وبئـة الـتي تكـون في الأغلـب     فعال في حماية البيئة من خلال حماية المواطن من الأمراض و الأ  الصحة إن وزارة -

في هـذا اـال مـن خـلال      نتيجة أو أثر للتلوثات التي تعصف بعنصر من عناصـر البيئـة و يتجسـد دورهـا    
 )1(الإهتمام بتوفير بيئة صحية و نظيفة للمواطن

مع وزارة البيئة من الأهم بمكـان ، خاصـة أمـام الإزديـاد السـكاني و      و يعتبر تعاون وزارة الصحة و السكان  -
زيادة المناطق العشوائية و كثرة المشروعات الصناعية و هذا ينبني عليه ضـرورة تقـديم الخـدمات الصـحية مـع      

 .المتطلبات الصحية للسكان ، كما تمنح الحوافز البيئية عن كل تخلص آمن للمخلفات الطبية

المؤسسة الصحية بالتكفل بنفقات معالجة نفايات النشاطات العلاجيـة الـتي تنتجهـا و ازالـة     شرع و لقد الزم الم -
و واجـب المشـرع أن يـزود     01/19التـرميم لأحكـام القـانون    النفايات و البقايا الناتجـة عـن منشـآت    

تـداول هـذه    المستخدمون المكلفون بالجمع المسبق للنفايات النشـاطات العلاجيـة و نقلـها و معالجتـها عنـد     
النفايات بوسائل الوقاية الفردية المقاومة للوخز و الجروح و ينبغـي أن يـتم إعلامهـم بالمخـاطر الناجمـة عـن       

  )2(تداول النفايات و تكوينهم على الطرق الملائمة لتداول هذه النفايات
 المائية الموارد وزارة:   الثاني البند  
بير في مجال حماية البيئة و خاصة عنصر الماء و يتجسد هذا الإهتمام من خلال حماية المسطحات المائية ك يقع عليها دور -

و تشغيل صيانة  إقامةو المياه الجوفية من التلوث، تتمثل أهدافها في ضبط و أحكام توزيع المياه للري و الشرب و 
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غرض الإستخدام المثل للموارد المائية و الحفاظ و تطوير طرق الري لالخزانات و شبكات الري و الصرف و تحسين 
    .)3(على نوعية المياه و حمايتها من التلوث

 الريفية التنمييةو  الفلاحة وزارة:   الثالث البند. 
تتولى هذه الوزارة مهام تقليدية مرتبطة بتسـيير إدارة الأمـلاك الغابيـة و الثـروة الحيوانيـة و النباتيـة و حمايـة         -

إعـادة التشـجير المكثـف ، صـيانة و توزيـع       أعمـال السهوب و مكافحة الإنجراف و التصحر بالإضـافة إلى  
كـذا أقلمـة الهياكـل الفلاحيـة و      الأحزمة الخضراء حول مرتفعات الأطلس الصحراوي و محاربـة التصـحر و  

المتعاملين الفلاحيين مع المتغيرات المناخية مع وضع رزنامـة تقليديـة لهـا و تطـوير ممارسـات فلاحيـة عمليـة        
جديدة ، فمن خلال هذه المهام يتضح أن تـدخل وزارة الفلاحـة و التنميـة الريفيـة في اـال البيئـي مـرتبط        

  )4(بحماية الطبيعة

   227ص  ،2009الحماية الادارية للبيئة،دار النهضة العربية،القاهرة،:العازمي عيد محمد– 1  
  31سابق ، ص الرجع الم :حمد سالم أ-2        

  33، ص نفسهرجع الم :أحمد سالم -  3        
   17 المرجع السابق ، ص :بن صافية سهام -4        

 

 الصناعة وزارة:   الرابع البند. 
الصناعي و تطبيق التنظيم الخاص بـالأمن الصـناعي و حمايـة البيئـة      للأمنتتولى في مجال البيئة سن الواعد العامة  -

و تدعيما لهذه المهام فقد أحدث مكتب رئيس دراسـات مكلـف بحمايـة البيئـة و الأمـن الصـناعي ضـمن        
  )1(مديرية المقاييس و الجودة و الحماية الصناعية

  ة الطاقة و المناجموزار: البند الخامس 
تتكفل باستغلال الثروات الطاقوية المنجمية من أجل تحقيق قاعة صناعية للدولة و رغـم الطـابع الحيـوي الـذي      -

تكتسبه الطاقة في اال الإقتصادي  فإا تؤدي إلى إحداث انعكاسات سـلبية مباشـرة علـى البيئـة الطبيعيـة في      
بين أكبر الدول المنتجة للبترول ، مـن أجـل ذلـك تم إنشـاء أول وكالـة      الجزائر خاصة ، و أن الجزائر تعتبر من 

  .وطنية لتطوير الطاقة و ترشيدها 
  وزارة الثقافة: البند السادس 
 تتولى حماية التراث الوطني الثقافي و معالمه و تشتمل على عدة مديريات من بينها  -

 و التي تتكون بدورها من المديرية الفرعية:  مديرية التراث الثقافي: 
  المعالم و الآثار التاريخية 
 الطاسيلي و الهقار حظيرة:(  المتاحف و الحظائر الوطنية ( 
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و نظرا لأهمية الآثار دعمت الوزارة بالوكالة الوطنية للآثار و حماية المعالم و النصـب التاريخيـة ، كمـا أنشـأت      -
 )2(.ار و المواقع التاريخية عبر مختلف ولايات الوطنهيئة متخصصة في تصنيف الآث

  وزارة السكن و العمران: البند السابع 
تساهم بدور كبير في التقليل من خطر التلوث عن طريق الـدور الـذي تلعبـه في مجـال التخطـيط العمـراني و        -

يدخل ضمن مسؤوليتها إصدار القرارات و التشريعات الـتي تـنظم سـلامة البيئـة السـكانية مـن مسـاكن و        
البنيـة سـواء كانـت    حدائق و مرافق فهي مسؤولة عن دراسة و متابعة الإشتراطات الخاصـة بمختلـف أنـواع    

سكنية أم صناعية أم تجارية محددة لكل  أنواع الإشـتراطات الواجبـة توافرهـا فيهـا سـواء كانـت أمنيـة أو        
   )3(إنارة

  
  
 

  
  34سابق ، ص الرجع الم :أحمد سالم -1
  35ص  المرجع نفسه،: أحمد سالم -2
   201، ص  2012، بيروت ،  1القانون الإداري البيئي ،منشورات الحلبي الحقوقية ، ط : اسماعيل نجم الدين -3

  
  

  الأجهزة و الهيئات الأخرى:الفرع الثالث  
إلى الدور الكبير الذي تلعبه المديريات المتمركـزة علـى مسـتوى وزارة التهيئـة العمرانيـة و البيئـة في        بالإضافة -

مجال حماية البيئة استحثت هيئات مركزية أنيطت ا مهمة تسـيير و تنظـيم مجـالات بيئـة معينـة منـها علـى        
( خـرى علـى شـكل مـراص     و أ) البنـد الثـاني   ( و أخرى على شكل مراكز ) البند الأول( شكل وكالات 

  )البند الرابع ( و أخيرا وفق مسميات أخرى ) البند الثالث 
 

  الأجهزة و الهيئات المتخدة على شكل وكالات: البند الأول 
 

  الوكالة الوطنیة للنفایات : أولا
  2002مـاي   20المـؤرخ في   02/175عرفها المشرع الجزائري في المادة الأولى مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم      -

مؤسسـة عموميـة   :" المحدد لاختصاصات الوكالة الوطنية للنفايات ، تشكيلها و كيفيـة عملـها علـى مـايلي     
اري في علاقاـا  دسـتقلال المـالي تخضـع للقـانون الإ    لإذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و ا

 ـدمع ال اريـة مـن طـرف الـوزير المكلـف      داية الإولة و تعد تاجرة في علاقاا مع الغير تسير وفقا لنظام الوص
 )1("بالبيئة 
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 :و تكلف في اطار مهامها علو وجه الخصوص بما يلي  -
 تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات. 
 معالجة المعطيات و المعلومات الخاصة بالنفايات و تكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات و تجنبه. 
  نشر المعلومات العلمية و التقنية و توزيعها ، كما تبادر بكل مـا هـو برنـامج تحسـيس و اعـلام و      تعمل على

  )2(.مشاركة في تنفيذها
  

  الوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة: ثانیا
تم تعريفهـا بأـا مؤسسـة ذات طـابع      2005سـبتمبر   26المـؤرخ في   05/375بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -

الـتغيرات المناخيـة في كـل مخططـات      إشـكالية  إدماجاداري مقرها الجزائر العاصمة و دف الوكالة إلى ترقية 
الوطنيـة في مجـال الـتغيرات المناخيـة بالقيـام       الإسـتراتيجية  إطـار التنمية و المساهمة في حماية البيئة و تكلف في 

حسيس و الدراسة و التلخـيص في اـالات الـتي لهـا علاقـة بانبعـاث غـاز الإحتبـاس         بأنشطة الإعلام و الت
الحراري و التكييف مـع المـتغيرات المناخيـة و التقلـيص مـن آثارهـا و لمختلـف التـأثيرات الإجتماعيـة و          

 )3(الإقتصاية
  
ر .الوكالـة الوطنيـة للنفايـات و تنظيمهـا و عملـها ، ج      يتضـمن انشـاء  ، 2002مـاي  20المؤرخ في  02/175من المرسوم التنفيذي رقم  01 المادة-1

  2002سنة  ،37عدد 
  37ص  ،رجع السابقالم: أحمد سالم --2
، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمتغيرات المناخية و تحديد مهامها و ضبط كيفية تنظيمها و سيرها ،  2005سبتمبر  26المؤرخ في  05/375المرسوم التنفيذي  رقم -3
   05/10/2005بتاريخ  67ر عدد.ج
 

  الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة: ثالثا
المعـدل و المـتمم بالمرسـوم     1991فيفـري   09المـؤرخ في   33-91أنشأت بموجب المرسوم التنفيـذي رقـم    -

و هي إعـادة التنظـيم المتحـف الـوطني للطبيعـة و الـذي        1998فبراير  10المؤرخ في  98/352التنفيذي رقم 
و تقـني موضـوعه    إداريبدوره امتدا للوكالة الوطنية لحماية البيئة و تعتبر الوكالة مؤسسـة عموميـة ذات طـابع    

  )1(.الفلاحة و مقرها العاصمة  تحت تصرف وزير
  الأجهزة المتخذة على شكل مراكز: البند الثاني 

 
  المركز الوطني لتكنولوجیات انتاج أكثر نقاء : أولا
مؤسسـة عموميـة   "نقـاء  أكثـر  إنتـاج على أن المركز الوطني لتكنولوجيات  262-02من المرسوم  2تنص المادة  - 

ذات طابع صناعي و تجاري و تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المـالي و يخضـع المركـز للقواعـد المطبقـة      
على لإدارة في علاقته مع الدولة و يعد تاجرا في علاقاته مع الغبر بوضع المركـز تحـت وصـاية الـوزير المكلـف      

  )2(بالبيئة
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أكثـر نقـاء و تعميمـه و التوعيـة بـه و مسـاعدة مشـاريع         إنتـاج لوجيات يكلف المركز بترقية مفهوم تكنو -
الإستثمار في تكنولوجيات أكثر نقاء كما يضمن المركز مهمة الخدمة العموميـة فيمـا يخـص القيـام بالدراسـات      

 . )3(المتعلقة بأعمال رفع مستوى الصناعات
  

  مركز تنمیة الموارد البیولوجیة : ثانیا
مؤسسـة عموميـة ذات طـابع إداري    :"علـى أن المركـز    371-02من المرسوم التنفيـذي رقـم    1تنص المادة  -

تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي ، يوضح المركز تحت وصاية الـوزير المكلـف بالبيئـة و يكـون مقـره      
اح مـن الـوزير   بالجزائر و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجـب مرسـوم بنـاء علـى اقتـر     

 )4("ف بالبيئةلالمك
 دتتمثل مهامه في التنسيق بين القطاعات المعنيـة بـالتنوع البيولـوجي مـن أجـل المحافظـة و الوقايـة للمـوار         -

 .النباتية و الحيوانية في مختلف الأنظمة البيئية  دالبيولوجية و تحقيقا لذلك يقوم بجرد جميع الموار
اعات المعنية الحفاظ علـى المـوارد البيولوجيـة الوطنيـة حسـب الكيفيـات       كما يقدم اقتراح بالتشاور مع القط -

المحددة في التنظيم المعمول به و من مهامه تشـجيع تنفيـذ بـرامج تحسـيس المـواطنين بالمحافظـة علـى التنـوع         
 . البيولوجي و استعماله المستديم

  
   07ر عدد .يتضمن اعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة ، ج،  1991فيفيري  09المؤرخ في  91/33المرسوم التنفيذي  رقم  -1

  13/02/1991بتاريخ 
-18بتاريخ ، 56ر عدد .، يتضمن انشاء المركز الوطني لتكنولوجيات انتاج أكثر نقاء ، ج 17/08/2002المؤرخ في  02/262المرسوم التنفيذي رقم  02المادة -2

08-2002   
  39-38ص  ،رجع السابقالم: أحمد سالم  -3
، بتاريخ  74ر عدد .يتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه و عمله، ج ،2002نوفمبر  11المؤرخ في  371-02المرسوم التنفيدي  01المادة   -4

13-11-2002  

  الأجهزة و الهيئات المتخذة على شكل مراصد: البند الثالث 
 

  المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة: أولا
  

 ـ 02/115من المرسوم التنفيـذي   2تنص المادة  - مؤسسـة عموميـة ذات طـابع صـناعي و تجـاري      :"دأن المرص
 )1("يتمتع الشخصية المعنوية و ذمة مالية مستقلة

 :و المتمثلة في  02/115من المرسوم  5ة دكما تحدد المهام التي يكلف ا في نص الما -
  وضع شبكات الرصد و قياس التلوث و حراسة الأوساط الطبيعية 
 جمع المعلومة البيئية على الصعيد العلمي و التقني و الإحصائي و معالجتها و اعداها و توزيعها 
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        جمع المعطيات و المعلومات المتصلة بالبيئة و التنميـة المسـتدامة لـدى المؤسسـات الوطنيـة و الهيئـات
  )2("مة البيئية وتوزيعها المتخصصة نشر المعلو

 
  المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددة: ثانیا

و هو هيئة وطنية تتولى ترقية و تطوير استعمال الطاقـات المتجـددة لـدى المرصـد الـوطني لترقيـة الطاقـات         -
مـن   17المتجددة و أحال المشروع مهام المرصد و تشكيلته و سيره إلى التنظـيم و ذلـك طبقـا لـنص المـادة      

  .التنمية المستدامة  إطارو المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في  14/08/2004المؤرخ في  09-04القانون 
 

  المرصد الوطني للمدینة: ثالثا
دينة مرصد وطـني للمدينـة يلحـق المرصـد الـوطني      المتعلق بالم 06-06من الق  26دة استحدث المشرع في الما -

 :يصطلح بالمهام التالية بالوزارة المكلفة بالمدينة و 
 متابعة تطبيق سياسة المدينة. 
 مدونة المدن و ضبطها و تحيينها إعداد. 
 السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم  إطاردراسات حول تطور المدن في  إعداد. 
  3( .ترقية سياسة وطنية للمدينة إطارتقرره الحكومة في  إجراءمتابعة كل(  

 
 
 
 
 

، يتضمن  2004جويلية  19المؤرخ في  198-04المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي  2002أفريل  03المؤرخ في  115-02من المرسوم رقم  02االمادة  -1
   2004جويلية  21مؤرخة في ، 46ر عدد .ج،و التنمية المستدامة انشاء المرصد الوطني للبيئة 

  .سابق الصدر الم : 02/115المرسوم التنفيذي رقم  05المادة -2
  42-41ص ،رجع السابق الم: أحمد سالم  -3

  الأجهزة وفق مسميات أخرى: البند الرابع 
 

 أولا: الحضائر الوطنیة
 458-83و تتوفر على تنظيم داخلي صـر طبقـا للمرسـوم التنفيـذي رقـم       إداريذات طابع  إداريةتعد هيئة  -

المحدد للقانون الأساسي النمـوذجي للحضـائر الوطنيـة تتـولى المحافظـة علـى        1983جويلية  23المؤرخ في 
الحيوانات و بصفة عامة أي وسط له أهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليه كما  تحـافظ علـى الوسـط و تحميـه مـن      

ب مظهـره و تركيبـه و   كل التدخلات الإصطناعية و من آثار الانـدثار الطبيعـي الـتي مـن شـأا أن تصـي      
 )1(.تطوره
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 ثانیا: المعھد الوطني للتكوینات البیئیة
مؤسسـة عموميـة ذات طـابع صـناعي و تجـاري      :"يعـد  02/263من المرسوم التنفيذي  2فطبقا لنص المادة  -

 :)2(يتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي
 )3( .في مجال البيئة و القيام بعملية التحسيسو هو تحت سلطة الوزير البيئة و تشمل مهامه في التكوين  -

 
 ثالثا: مؤسسات المساعدة عن طریق العمل 

و هـي علـى    2008-01-02المـؤرخ في   02-08تم انشاء هذه المؤسسات بموجب المرسوم التنفيـذي رقـم    -
عدة مركز المساعدة عن طريق العمـل ، المزرعـة البيداغوجيـة و المؤسسـات المسـا     : وجه الخصوص كما يأتي 

عن طريق العمل هي مؤسسات عمومية ذات طابع ااري تتمتـع بالشخصـية المعنويـة و بالاسـتقلالية الماليـة و      
 )4( .توضع تحت صيانة الوزير المكلف بالتضامن الوطني

  
  المحلیة و المركزیةالھیئات :  الثانيالمطلب 

  
إلى جانب التدخل الإداري المركزي لحماية البيئة توجد الجماعات المحلية و المـديريات الولائيـة و الجهويـة الـتي      -

الهيئات الفعالة في تنفيذ و تجسـيد القواعـد البيئيـة علمـا أن الإدارة تعتـبر الهيكـل القاعـدي و         إحدىتعتبر 
 ـ إنجاحالأساسي في مجال التنفيذ و  ة و هـذا راجـع إلى الخصوصـيات الـتي يمتـاز ـا       قانون البيئة بصفة خاص

 .التنظيم الإداري المحلي 
نتنـاول   كفـرع أول و في الفـرع الثـاني    البلديـة و عليه ندرس في هذا المطلب الهيئات المحلية المتمثلة في الولاية و  -

 .المديريات الولائية و الجهوية 
  
  42ص  ،رجع السابقالم: أحمد سالم  -1
-08-18المؤرخة في ، 56ر .، يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية ، ج 2002-08-17، المؤرخ في 02/263المرسوم التنفيذي رقم  02 المادة -2

2002   
   44سابق ، ص الرجع الم: بن صافية سهام  -3
 44ص ،رجع السابق الم: أحمد سالم  -4

  الهيئات المحلية:الفرع الأول     
المتمثلة في البلدية و الولاية تمـثلان المؤسسـتان الرئيسـيتان في حمايـة البيئـة نظـرا للـدور         إن الجماعات المحلية -

الفعال الذي تؤديه في هذا اال بحكم قرا من المواطن و ادارـا أكثـر مـن أي جهـز محلـي آخـر لطبيعـة        
 .ية مؤهلة في هذا اال المشاكل التي يعانيها لا سيما البيئية منها و لما لها من امكانيات و وسائل ماد

  البلدية: البند الأول 
علـى أنـه    15في مادتـه   2011يونيـو   22الموافق لــ   1432رجب  20المؤرخ في  11-10حسب القانون  -

 :)1(تتوفر البلدية على 
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  لس الشعبي البلدي : هيئة مداولةا 
  لس الشعبي البلدي :هيئة تنفيذيةيرأسها ا. 
 لس الشعبي البلديالعام للبلدية تحت سلطة رئلأمين إدارة ينشطها ا1(.يس ا( 

 ـ  - عبي البلـدي في مجـال   بحيث سنتطرق إلى صلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي و كذا صلاحيات الـس الش
  .حماية البيئة

 أولا:صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي  
البلدي باختصاصات واسعة فيما يتعلق بحماية مجالات متعددة مـن البيئـة إذ نصـت المـادة     . الش.الم . يتمتع ر  -

 : البلدي على الخصوص بما يأتي . الش.الم .يكلف ر"...... على ما يلي  11/10من قانون  94
  السهر على النظام العام و أمن الأشخاص و الممتلكات. 
 لنظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص المحافظة على حسن سير ا. 
  السهر على نظافة العمارات و سهولة السير في الشوارع و المساحات و الطرق العمومية. 
  اتخاذ الإحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية و الوقاية منها. 
 لمعروضة للبيع السهر على نظافة الموارد الاستهلاكية ا. 
 2(السهر على احترام المقاييس و التعليمات في مجال التعمير( 

مـن قـانون    95أما بالنسبة لصلاحياته الأصلية و هي صلاحية الضـبط الإداري فهـي تظهـر في نـص المـادة       -
 )3(...."يسلم رئيس الس الشعبي البلدي رخص البناء و الهدم و التجزئة:" البلدية بنصها على 

تنظيم و حماية اال العمراني و حماية العقـار عـدة رخـص الغـرض منـها وضـع        لتمنح الإدارة من أجحيث  -
   )4(العمران في اطاره القانوني و الحد من البناء الفوضوي و العشوائي و كذا حماية البيئة

  2011جوان  30المؤرخة في  36ر العدد .ج ،المتعلق بالبلدية 2011يونيو  22الموافق لـ  1432رجب  20المؤرخ في  11/10انونمن الق 15 المادة– 1
سابقال صدرالم :11/10 انونمن الق 94 المادة– 2  
المصدر نفسه :11/10 انونمن الق 95 المادة-3  
دولي ، اشكالات العقار الحضري و الالوقاية العمرانية القبلية و دورها في الحفاظ على البيئة و الحد من البناء الفوضوي،مداخلة قدمت في الملتقى الوطني :عبد االله لعريبي-4

ص  ،2013يات،عدد تجريبي سبتمبر جامعة محمد خيضر ،كلية الحلقوق،بسكرة،مجلة الحقوق و الحر 2013فيفري  17/18أثرها على التنمية في الجزائر المنعقد يومي 
260-261  

  ثانیا:صلاحیات المجلس الشعبي البلدي : تتمثل هذه الصلاحيات في:
 

برامجـه السـنوية و المتعـددة الموافقـة لمـدة عهدتـه و        بإعداد لدي يقوم المج الش البـ: التھیئѧة و التعمیѧر  - 1
 ـالمخ إطاريصادق عليها و يسهر على تنفيذها وفقا للصلاحيات المخولة له و في  ط الـوطني للتهيئـة و التنميـة    ط

الخـاص بالبلديـة بمـا يلـي      11/10 مـن لـق   107بحيث تنص المادة  )1(المستدامة و كذا المخططات التوجيهية
الموافقـة لعهدتـه و يصـادق عليهـا و يسـهر       شعبي البلدي برامجه السنوية و المتعددة السـنوات يعد الس ال:"
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المخطـط الـوطني للتهيئـة و التنميـة المسـتدامة       إطارعلى تنفيذها تماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانونا و في 
 )2("قليم و كذا المخططات التوجيهية القطاعيةللإ

يقتضي انشاء أي مشروع يحتمـل الأضـرار بالبيئـة و الصـحة العموميـة      :" على ما يلي  14كما تنص المادة -
حكـام  على إقليم البلدية موافقة الس الشعبي البلدي باستثناء المشـاريع ذات المنفعـة الوطنيـة الـتي تخضـع للأ     

  )3(.المتعلقة بحماية البيئة
 

القمامـة و   إحـراق و السهر علـى تنظـيم المزابـل و     تتولى البلدية حفظ الصحة العمومية: النظافѧة العمومیѧة  - 2
مـن الـق    123معالجتها و اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى حفظ الصحة العمومية و ذلك طبقـا لـنص المـادة    

بمساهمة المصـالح التقنيـة للدولـة علـى احتـرام التشرسـع و       تسهر البلدية :"و التي تنص على ما يلي  11/10
 :لمتعلقين بحفظ الصحة و النظافة العمومية و لاسيما في مجالات التنظيم المعمول ما ا

 توزيع المياه الصالحة للشرب. 
 صرف المياه المستعملة و معالجتها. 
 جمع النفايات الصلبة و نقلها و معالجتها.   
 مهور جالحفاظ على صحة الأغذية و الأماكن و المؤسسات المستقبلة لل. 
 صيانة طرقات البلدية.  
 ا إشارات4(".المرور التابعة لشبكة طرقا(  

ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية و ما :يلي المتعلق بتسيير النفايات على ما 01/19من الق  29المادة كما نصت   -
)5(" .شاها  

 

  39المرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف – 1
.سابق ال صدرالم : 11/10انون من الق 107 المادة-2  
. المصدر نفسه 11/10 انونقال من 114 المادة-3  
. المصدر نفسه : 10-11من القانون  123المادة -4  

.لق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتهاع،يت 2001-12-12الموافق لـ 1422رمضان  27المؤرخ في  19-01من القانون  29 المادة-5  

تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية :"من القانون السالف الذكر تنص على ما يلي  1فقرة  32إضافة إلى ذلك نجد في المادة  -
)1("و ما شاها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية   

 

  الولاية: البند الثاني 
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للولايـة أمـا الـس     الإقليمـي الإمتـداد   إطاريمثل الدولة الوالي على مستوى الولاية ، يقوم بتنفيذ القوانين في  -
الشعبي الولائي فهو صورة من صور الديمقراطية على مسـتوى الولايـة لأنـه يمثـل المـواطنين و يشـركهم في       

 .تسيير المرافق العامة
 

 ثانیا:صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائي : 
 

 مسـئول الـوالي  :"من قانون الولاية بحيـث جـاء فيهـا     14يعتبر الوالي سلطة الضبط الإداري و هنا بنص المادة  -
 )2("افظة على النظام و الأمن و السلامة و السكينة العموميةلمحعلى ا

 :و للوالي عدة صلاحيات في مجال حماية البيئة نذكر منها  -
 فهـو ملـزم   الجغـرافي للولايـة   ية مجاري المياه في حدود الإقليم از أشغال التهيئة و التطهير و تنقيتولى انج

كافة الإجراءات الخاصة في حماية الموارد المائية لما هذه الأخيرة من تـأثير علـى صـحة المـواطنين      باتخاذ
  . الأمراض المتنقلة عن طريق المياه قصد تفادي أخطار

     تنظـيم  يتخذ الوالي كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية و هو ملـزم بضـبط مخطـط
  )3(.عافات في كل منطقة صناعية تقع في حدود الإقليم الجغرافي للولايةتدخلات الإس

  فيما يتعلق بمـنح رخـص قبليـة للمؤسسـات      إقليمياكما تستشير الإدارة المكلفة بالبيئة الوالي المختص
التي تحوز حيوانات غير أليفة ، و في حالة غصابة الحيوانـات بـالحمى القلاعيـة و تثبيتـها مـن قبـل       
الطبيب البيطري مفتش الولاية يصدر الـوالي قـرارات بـذبح كـل الحيوانـات المريضـة و المصـابة        

  )4(بالعدوى
صة بالبنايات و المنشآت المنجـزة لحسـاب الدولـة و الولايـة و هياكلـها      كما أنه يتولى تسليم رخصة البناء الخا -

العمومية لا يمكن تسليمها إلا من طرفه و التي حددها المشرع الجزائري من قـانون التهيئـة و الـتعمير في المـواد     
44-45- 46 )5( 

 
. المصدر السابق :01/19 انونالق من 32المادة -1  
12ر عدد  .ج،يتعلق بالولاية  ،2012فبراير  29الموافق  1433ربيع الثاني عام  07مؤرخ في  12/07 انونمن الق 114 المادة-2  
  49ص ،سابق ال المرجع :أحمد سالم -3
. 69ص  ،المرجع نفسه :بن صافية سهام -4  
  70ص  ،المرجع نفسه :بن صافية سهام -5
  
 

 ثانیا:صلاحیات المجلس الشعبي الولائي :
 الولائي هيئة منتخبة من طرف مواطني الولاية و تتكون من العضاء الآتي ذكرهمالس الشعبي  -

  لس الشعبي الولائيرئيس ا 
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  لس الشعبي الولائي أعضاءنواب رئيس ا 
  1(رؤساء اللجان الدائمة ، أعضاء( 

من قـانون الولايـة الـتي نجـد مـن خلالهـا        77لنص المادة تستخلص مهام الس الشعبي البلدي الولائي طبقا  -
يمارس الس الـش الـولائي اختصاصـات في اطـار الصـلاحيات      :" جانبا يهتم بالبيئة حيث نصت على مايلي 

  :القوانين و التنظيمات و يتداول في مجال    المخولة للولاية بموجب
  الصحة العمومية.... 
 السياحة. 
  الإعلام و الإتصال. 
 يئة الإقليم السكن و التعمير و . 
  2( .الفلاحة ، الري و الغابات( 
مـن ق الولايـة بحيـث جـاء      78كما يساهم في اعداد مخطط يئة الإقليم و البيئة و هذا ما نصت عليه المـادة   -

الولايـة و يراقـب تطبيقـه طبقـا للقـوانين       إقليممخطط يئة  إعدادالو في .الش. يساهم الم:"في مضموا مايلي 
 )3("و التنظيمات المعمول ا

يبـادر الم الـش الـو و    :"و التي جاء في محتواها ما يلـي   84أما بخصوص ترقية الراضي الفلاحية نجد نص المادة  -
الريفـي  كل عمل في مجال حماية و توسيع و ترقية الأراضـي الفلاحيـة و التهيئـة و التجهيـز     يضع حيز التنفيذ 

")4( 
 86إلى الوقاية من الأوبئة في مجال الصـحة الحيوانيـة و النباتيـة طبقـا لـنص المـادة        .الو .الش.كما يهتم الم  -

بالإتصال مع المصالح المعنية في تطـوير كـل أعمـال الوقايـة و مكافحـة الأوبئـة في       . الو .الش .يساهم الم :"
 )5("مجال الصحة الحيوانية و النباتية

بلديات الولاية في مشـاريع التزويـد بالميـاه الصـالحة للشـرب و الـتطهير و إعـادة        تقنيا و ماليا  كما يساعد -
   )6("استعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية

 
.سابقال صدرالم :12/07 انونمن الق 28 المادة-1  
.صدر نفسهالم :12/07 انونمن الق 77 المادة -2  
.صدر نفسهالم: 12/07 انونمن الق 78 المادة-3  
.صدر نفسهالم :12/07 انونمن الق 84 المادة-4  
.صدر نفسهالم :12/07 انونمن الق 86 المادة-5  
.صدر نفسهالم :12/07 انونمن الق 87 المادة-6  
 

  المديريات الولائية الجهوية:الفرع الثاني  
 :الجهوية و ذلك على النحو التالي سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى المديريات الولائية و  -
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 المديريات الولائية:  البند الأول 
  المتضـمن   2003ديسـمبر   17المـؤرخ في   03/494نظمها المرسوم التنفيـذي رقـم   : المديريات البيئية للولايات

 )1(إحداث مفتشية للبيئة للولايات سابقا
بموجـب مرسـوم بنـاءا علـى اقتـراح الـوزير       ير يعين دو تنظم هذه المديريات في مصالح و مكاتب يسيرها م -

 :المكلف بالبيئة ، خول لها المشرع المهام الآتية 
  عبر كامل تراب الولاية و تعمل علـى تنفيـذه و هـذا بالاتصـال و التنسـيق      تتخذ برنامج لحماية البيئة

 ة يمع الأجهزة الأخرى في الدولة و الولاية و البلد
 شيرات التي تشـترطها النصـوص التشـريعية و التنظيميـة المتعلقـة      تقوم بتسليم الرخص و الإذن و التأ

 .بحماية البيئة
  التدهور البيئي  أشكالتتولى اتخاذ التدابير الرامية إلى الوقاية من جميع. 
  تقوم أيضا بالسهر على ترقية الإعلام البيئي و التربية البيئة 
 و يظهر جليا أات الولايةيبحماية البيئة في مختلف بلد ا تعتبر المنسق لجميع الأعمال المتعلقة 

 : تساهم أثناء تأدية مهامها إلى حماية البيئة نذكر منها  إداريةكما أنه هناك هيئات  -
 :مدیریة الصحة في حمایة البیئة   - 1

 :الولاية و هذا من خلال صلاحياا  إقليمتلعب دورا مميزا في حماية البيئة و مكافحة التلوث على مستوى  -
  العمل على مراقبة تنفيذ القواعد الصحية المطبقة على صيانة جميع أماكن الحياة 
   الس الشعبية البلدية ،على تطبيق تدابير  مسئوليتعمل إلى جانب الولاة وبعض الهيئات العمومية و رؤساء ا

  )2(الملائمة في الوقت المناسب للوقاية من ظهور الوباء و القضاء على أسباب المرض
 :یریة التعمیر و البناء  في حمایة البیئة  مد - 2

تعتبر مصلحة خارجيـة تابعـة لـوزارة السـكن و العمـران خاضـعة لسـلطة الـوزير في القيـام بمهامهـا            -
في تسـيير شـؤون قطـاع التهيئـة العمرانيـة و البنـاء الـذي يعتـبر قطاعـا حساسـا لارتباطـه بشـكل             

 :بحماية البيئة ، سواء من خلال
 المخططات البيئية  إعداد. 
 3(.منح التراخيص الخاصة بالبناء أو تجزئة الأراضي من اجل البناء( 

  
  تضمن إحداث مفتشية للبيئة للولايات سابقا،ي 2003ديسمبر  17المؤرخ في  03/494المرسوم التنفيذي رقم  -1
   48- 47سابق ، ص الرجع الم :لعوامر عفاف -2
  49، ص  2008،  1التلوث بالمواد الاشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري ،دار الخلدونية ، ط حماية البيئة من : علي سعيدان -3
  
 

 المفتشيات الجهوية:  البند الثاني 
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المفتشية الجهوية مصلحة خارجية تابعة للوزارات أو السلطات المركزية تعمل تحت سـلطة الـوزير التابعـة لـه ،      -

 :تتمثل صلاحياا فيما يلي  )1(خارجية في حماية البيئة على المستوى المحلي،  إداريةو هي مصالح 
 السهر على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالبيئة . 
 تسهر على إيجاد الحلول للنفايات و اتخاذ تدابير تحفظية ترمي لحماية البيئة و صحة السكان. 
  تحسيس البيئة الفعالة في مجال الإجراءاتتقترح . 
  2(.الحلول إيجادالقيام بكل عملية تفتيش و مراقبة مصادر التلوث و( 
       تسهر على المراجعة الدورية لأجهزة الإنذار و الوقاية مـن حـوادث التلـوث الـذي يحتمـل أن

  )3(تصيب البيئة و الصحة العمومية
 :مصالح  4تتكون المفتشية الجهوية من 

 .المصنفة و الأخطار التكنولوجية الكبرى مصلحة مراقبة المنشآت  -1
 .مصلحة البيئة الحضرية  -2
 .مصلحة حماية المحيط و الموارد الطبيعية  -3
  .مصلحة الإدارة و الوسائل  -4

 
  الجمعیات البیئیة :  الثالثالمطلب 

  
الجمعيـة بأـا تجمـع    :المعـدل و المتعلـق بالجمعيـات     2012جـانفي   12المؤرخ في  12/06عرف الق رقم  -

أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي  لمدة محددة أو غير محـددة و يشـترك هـؤلاء الأشـخاص في     
تسخير معارفهم و وسائلهم تطوعا و لغرض غير مريح مـن أجـل ترقيـة الأنشـطة و تشـجيعها لا سـيما في       

لعلمـي و الـديني و التربـوي و الثقـافي و الرياضـي و البيئـي و الخـيري و        اال المهني و الإجتمـاعي و ا 
  )4(.الإنساني

و فـيم تتمثـل مـوارد    ) فـرع أول  ( بحيث نستقصر دراستنا على القواعد الخاصة بالجمعيات لحمايـة البيئـة    -
  )فرع ثاني ( الجمعية و الحكام الجزائية للجمعيات 

 
 

  46سابق ، ص الرجع الم :فاف لعوامر ع-1
  149سابق ، ص الرجع الم: أحمد لكحل .د-2
  150سابق ، ص الرجع الم: علي سعيدان-3
  153سابق ، ص الرجع الم: أحمد لكحل .د-4

 



النظام البیئي و  وسائل حمایتھ : الفصل الأول   
 

 55 

القواعد الخاصة بالجمعيات:الفرع الأول    
النصـوص  تتحدد مشاركة الجمعيات إلى جانب الإدارة في مجال حماية البيئة بالصـلاحيات الـتي تقرهـا مختلـف      -

البيئية في المشاركة و المشاورة و الإستشارة و بعضويتها في بعض الهيئـات و المؤسسـات ، التـأثير فيهـا لاتخـاذ      
قرارات ملائمة للبيئة و إذا لم تستطع الجمعيات البيئيـة تحقيـق أهـدافها بـالطرق الوديـة ، خولهـا القـانون        

 )1(حكام البيئية على الإمتثال لهذه القواعدصلاحية اللجوء إلى القضاء لحمل الإدارة كل مخالف للأ
 دور الجمعيات البيئية من خلال النصوص البيئية:  البند الأول

و المتاحة لها البلـوغ هـدفها ، فلـها أن تختـار العمـل      تتمتع الجمعيات بحرية اختيار النشاطات القانونية الملائمة  -
على اتصـالها بـالمنتخبين المحلـيين و تلعـب دور المنبـه      التوعوي و التحسيسي و التطوعي الميداني ،أو أن ترتكز 

 .و المراقب للكشف عن الإنتهاكات التي تمس البيئة
 :و لعل أبرز النشاطات الرئيسية التي تقوم ا الجمعيات و هي  -

  تكوين أشخاص مختصين مثل المنشطين و الإداريين و المنتخبين. 
  للإعلامتنشر المعلومات . 
 في حالات التلوث أو مخالفة قوانين حماية البيئة اللجوء إلى القضاء. 
      كما يمكن أن تتدخل في حالات تلوث المياه الصالحة للشرب أو تمـارس دورا وقائيـا في حمايـة الميـاه

 )2(.من التلوث
 

 مسـاهمة فـي صـنع : عضـوية الجمعيـات فـي بعـض الهيئـات :  البند الثـاني
 القرار البيئي

 
تساهم الجمعيات المعتمـدة قانونـا و الـتي تمـارس أنشـطتها في مجـال       :"على  03/10من الق  35تنص المادة  -

حماية البيئة و تحسين الإطار المعيشي في عمل الهيئات العموميـة بخصـوص البيئـة و ذلـك بالمسـاعدة و ابـداء       
 )3("الرأي و المشاركة و فق التشريع المعمول به 

المؤسسـات ذات الطـابع التجـاري مثـل المؤسسـة      كما حصر المشرع الجزائري عضوية الجمعيات في بعـض   -
 )4(.الجزائرية للمياه ، الديوان الوطني للتطهير

 
 

   139ص  ،2007 ،العام انونالآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في الق: وناس يحي -1
  73 -72 ص ،المرجع نفسه: وناس يحي -2
.سابق ال صدرالم :03/10 انونمن الق 35 المادة-3  
  143ص   ، سابقالرجع الم: وناس يحي  -4
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 الوظيفة التنازعية للجمعيات:  البند الثالث 
 

دون الإخـلال بالأحكـام القانونيـة السـارية المفعـول ، يمكـن       :"على ما يلي  03/10من الق  36تنص المادة  -
أعلاه ، رفع  دعـوى أمـام الجهـات القضـائية المختصـة عـن كـل         35للجمعيات المنصوص عليها في المادة 

  )1(.مساس بالبيئة حتى في االات التي لا يعني الأشخاص المنشبين لها بانتظام
أضاف للجمعية مصلحة و صفة التقاضي و تتمثـل في رفـع دعـوى قضـلئية أمـام       03/10و عليه فإن القانون  -

 .الجهة المختصة عن كل مساس بالبيئة 
 )2(.و ذلك إلى جانب حق التقاضي الخاص بالأضرار لمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية  -
يمكن للجمعيات المعتمـدة قانونـا ممارسـة الحقـوق المعتـرف ـا       :"على  03/10من الق  37كما تنص المادة  -

لـتي ـدف إلى   للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضرارا مباشرا أو غـير مباشـر بالمصـالح الجماعيـة ا    
 )3(...."التشريعية المتعلقة بحماية البيئة للأحكامالدفاع عنها و تشكل هذه الوقائع مخالفة 

 .و يستنتج من نص هذه المادة أنه تسمح لها التأسيس كطرف مدني في الدعوى الجزائية -
 

موارد الجمعية و الأحكام الجزائية للجمعية:الفرع الثاني    
 

ول ثم سـنعرض الأحكـام الجزائيـة للجمعيـة     الفرع الموارد الخاصة بالجمعية في البنـد الأ سنقوم بدراسة في هذا  -
  :في البند الثاني

 
 موارد الجمعية:  البند الأول  

مـوارد  :"المتعلـق بالجمعيـات علـى أن     1433صـفر   18المـؤرخ في   12/06من الـق   29طبقا لنص المادة  -
 :الجمعية تتمثل في 

  اشتراكات أعضائها. 
 اأملاكها ، الهبات النقدية و العينة و الوصايا  الجمعوية و المداخيل المرتبطة بنشاطا. 
  مداخيل جمع التبرعات. 
 4(.عانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلديةلإا( 

  
سابق ال المصدر :03/10 انونمن الق 36 المادة-1  
  142ص  ،المرجع السابق: بن صافية سهام -2
.مرجع سابق  :03/10 انونمن الق 37 المادة-3  
   2012جانفي  15بتاريخ ، 02عدد  ر.ج 2012جانفي  12الموافق لـ  1433صفر  18المؤرخ في  12/06 انونمن الق 29 المادة -4
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  الحكام الجزائية للجمعيات:  البند الثاني  
 :تتمثل في  -

      يعاقب على رفض تسليم الوثائق المتعلقة بالتعديلات التي تدخل على قـانون الجمعيـة الأساسـي خـلال
يوم ، بعد المصادقة على القرار و عدم تقديم نسخ مـن محاضـر اجتماعاـا و تقاريرهـا الأدبيـة و       30

رامـة ماليـة قـدرها    يوم بعد المصـادقة عليهـا بغ   30المالية السنوية إلى السلطة العمومية المختصة خلال 
 دج  5000إلى  2000

       يعاقب التشريع على استعمال موارد الجمعية لأغراض شخصـية أو غـير منصـوص عليهـا في القـانون
 .الأساسي 

   6يـتم تعليـق نشـاطات لمـدة      63-60-55-30-28-19-18-15في حالة خرق الجمعية للمـواد 
 .أشهر
  كل عضـو اسـتمر في النشـاط باسـم جمعيـة تم      أشهر و غرامة مالية  6أشهر إلى  3يعاقب الحبس من

 .اعتمادها أو قد تم حلها 
 1(في أجل أقصاه سنتين 2012لك تحل الجمعيات التي لم تتطابق أحكامها مع الق الجديد كذ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  63ص ،2015-2014مذكرة ماستر ،جامعة آكلي محند اولحاج  ،بداوي محمد الأمين دور جمعيات حماية البيئة في نشر معالم التربية –اسماعيل  سعدي-1
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:مقدمة الفصل الثاني   
المكلفـة بحمايـة البيئـة كـثيرة وهـي تختلـف        الإجـراءات ا كجزاء لمخالفة  الإدارةالوسائل الّتي تستعين  إن -

  .باختلاف درجة المخالفة الّتي يرتكبها الأفراد
لحماية البيئـة،ثمّ نعـرض العقوبـات الجزائيـة      الإدارةالّتي تتبعها  الإداريةأهم العقوبات  إلىنتطرق في هذا الفصل  - 

  .، وفي مبحث ثالث سنتناول الدعوى المدنية

  ةــــزاءات الاداریــــات و الجـــالعقوب: ث الأولــــالمبح
  

مطلـب  (النشـاط  ،توقيف كالإخطـار في مجال الأضرار البيئية عـدة صـور    الإداريةتتخذ الجزاءات  -
  ).مطلب ثالث(،ثمّ الغرامات المالية)مطلب ثان(، وكذا الشطب و سحب الترخيص )أول

اطـــــو توقیف النش ارــــالإخط: لب الأولــالمط  

  .وتوقيف النشاط من الجزاءات المساهمة في حماية البيئة الإخطاريعتبر كلا من  -

)ذارـــــــالاع(.ارـــــــالإخط: رع الأولـــــــــالف  

، و الإخطـار لعلّ أخف و أبسط الجزاءات الّتي يمكن أن توقع على من يخـالف أحكـام قـوانين حمايـة البيئـة      - -
 .يتضمن هذا الأخير بيان مدى خطورة المخالفة و جسامة الجزاء الّذي يمكن أن يوقع في حالة عدم الامتثال

  
  بالإخطارالمقصود : الأولالبند 

  
نحـو المعـني علـى أنـه      الـدارة هو تنبيه أو تذكير من  إنمافي الواقع نجد هذا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقي، و  -

فانـه سيخضـع للجـزاء    في حالة عدم اتخاذ المعالجة الكافية الّتي تجعـل النشـاط مطابقـا للشـروط القانونيـة      
  . يعتبر مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني فالإخطارالمنصوص عنه قانونا وعليه 

 

 

  .149المرجع السابق،ص:ماجد راغب الحلو-1

  .68المرجع السابق،ص :أحمد سالم-2
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 في مجال حماية البيئة الإخطارأهم تطبيقات أسلوب :البند الثاني 
  

 25هـو مـا جـاءت بـه المـادة       03/10في قانون حماية البيئة الجزائري  الإخطارولعلّ أحسن مثال عن أسلوب  -
عندما تـنجم عـن اسـتغلال منشـأة غـير واردة في قائمـة المنشـآت        :"في مجال المنشآت المصنفة وذلك كالآتي

أعلاه،وبنـاء علـى تقريـر مـن مصـالح البيئـة        18المصنفة، الأخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 
  .)1("الأخطار أو الأضرار المثبة لإزالةالتدابير الضرورية  لاتخاذالوالي المستغل و يحدد له أجلا  يعذر

في الميـاه الخاضـعة   حـادث   في حالـة وجـود عطـب أو   :"من نفس القانون على مـايلي  56كما نصت المادة  -
للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمـة تنقـل أو تحمـل  مـواد ضـارة أو خطـيرة أو       

الضـرر بالسـاحل و المنـافع     إلحـاق تمكن دفعه، و مـن طبيعتـه    كبيرا لامحروقات، من شأا أن تشكّل خطرا 
كـل التـدابير اللاّزمـة لوضـع     ية أو القاعدة العائمة باتخـاذ  السفينة أو الطائرة أو الآل صاحب يعذرالمرتبطة به، 

  )2("حد لهذه الأخطار

علـى أنـه تلغـى الرخصـة أو امتيـاز اسـتعمال        87الّذي جاء في مادته  05/12كما نص قانون المياه الجديد  -
الموارد المائية، بعد اعذارٍ يوجه لصاحب الرخصة أو الامتيـاز، في حالـة عـدم مراعـاة الشـروط و الالتزامـات       

  )3(المنصوص عليها قانونا
:" التـالي تـنص علـى    2في الفقـرة   48المتعلّق بتسيير النفايات، نجد المـادة   01/19و كذلك ما نص عليه قانون  -

التحفظيـة الضـرورية علـى     الإجـراءات و في حالة عدم امتثال المعني بالأمر،تتخذ السـلطة المـذكورة تلقائيـا    
  )4("أو توقف كلّ النشاط أو جزءا منه/حساب المسؤول و
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اطـــــتوقيف النّش: انيــــــرع الثـــــــالف  

في حالة وقوع خطـر بسـبب مزاولـة المشـروعات الصـناعية       الإدارة إليهاالّتي تلجأ  الإداريةمن التدابير  - 
 .تلويث البيئة هو توقيف النشاط إلىلأنشطة قد تؤدي 

  
 المقصود بتوقيف النّشاط:البند الأول  

 
يقصد بوقف النشاط وقف العمل أو النشاط المخـالف و الّـذي بسـببه تكـون المنشـأة ارتكبـت       - -

عملا مخالفا للقوانين و اللّوائح، و هو جزاء ايجابي للحد من التلوث و الإضـرار بالبيئـة، كونـه يبـيح     
 ـ انتظـار للإدارة الحق في استخدامه بمجرد أن يتبين لها أي حالة تلوث، وذلـك دون   ا ستسـفر عنـه   لم

  )1(.في حالة اللّجوء إلى القضاءإجراءات المحاكمة 

و ينصب الإيقاف غالبا على نشاط المؤسسات الصناعية و خاصة تلك المقامـة علـى السـاحل والّـتي      -
  .ترمي بمخلّفاا في البحر

و الوقف المؤقت هو عبارة عن تدبير تلجـأ إليـه الإدارة في حالـة وقـوع خطـر بسـبب مزاولـة         -
 )2(.المشروعات الصناعية لنشاطها

  

 تطبيقات أسلوب توقيف النّشاط في مجال حماية البيئة أهم: الثاني البند  
 03/10هناك تطبيقات عديدة لعقوبة الإيقـاف الإداري أوردهـا المشـرع الجزائـري في قـانون البيئـة        -

إذا لم يمتثـل المسـتغلّ في الأجـل المحـدد، يوقـف      :"علـى  02ف25السابق الذكر و الّذي ينص في المادة 
التدابير المؤقتة الضرورية بما فيهـا الّـتي تضـمن دفـع      اتخاذسير المنشأة في حين تنفيذ الشروط المفروضة،مع 

   )3("مستحقّات المستخدمين مهما كان نوعها
ولـة التوفيـق بـين متطلّبـات     بإعذار المعني، و هـذا لمحا الوقف بحيث يلاحظ في غالب الأحيان يسبق إجراء  -

مشاريع التنمية و ضروريات حماية البيئة بحيث يكون وقـف نشـاط المؤسسـة بعـد لفـت انتبـاه        استمرار
   )4(حماية البيئة اتجاه بالتزاماتالمعني و تذكيره 

  
   73المرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف -1

   70المرجع السابق ، ص : أحمد سالم -2
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يجب علـى الإدارة المكلفـة بـالموارد المائيـة أن تتخـذ      :" من قانون المياه على مايلي  48و قد نصت المادة  -
تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عنـدما يهـدد تلـوث الميـاه الصـحة       لتوقيفكل التدابير التنفيذية 

  )1(.أشغال المنشأة  المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث بتوقيفالعمومية ، كما يجب عليها أن تأمر 

يص ــــــب و شطب الترخـــــسح: انيــــــــــب الثــــالمطل  

إلغـاء تـرخيص   ن توقيعها على المشروعات المسـببة في التلـوث هـو    لعل أشد الجزاءات الإدارية التي يمك -
 . )2(هذه المشروعات

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منح التراخيص الإدارية فإا تتمتع بمثل تلـك السـلطة فيمـا يتعلـق بإلغـاء       -
سـلفا مـن قبـل    التراخيص الإدارية ، لكن غالبا ما تكون شروط منح التراخيص الإدارية و إلغائها محـددة  

المشرع ة هو ما يجعل الإدارة مقيدة في منح التراخيص الإداريـة أو حجبـها أر فضـها أكثـر ممـا تكـون       
  )3(.تقديرية 

اية البيئة  ـــــــــــــال حمــــــــات أسلوب سحب الترخيص في مجـــــــــــتطبيق: رع الأول  ـــــــالف  

مـن المرسـوم    11ما نصـت عليـه المـادة    : نجد هذه الآلية في المنظومة التشريعية البيئية عدة تطبيقات منها  -
إن لم يمتثـل مالـك   :"المتعلق بالنفايات الصناعية السـائلة بحيـث جـاء فيهـا مـايلي       93/160التنفيذي 

التجهيـزات المسـببة في التلـوث     التجهيزات في اية الأجل المحدد أعلاه يقدر الوالي الإيقاف المؤقت لسـير 
 رخصـة ، حتى غاية تنفيذ الشروط المفروضة و في هذه الحالة يعلن الوزير المكلـف بالبيئـة عـن سـحب     

 )4.("التصريف بناءا على تقرير الوالي و ذلك دون المساس بالمتابعة القضائية 
المتعلـق بـالرخص المسـبقة لإنتـاج المـواد       97/254من المرسوم التنفيـذي   5و من الأمثلة كذلك المادة  -

و اسـتراد   إنتـاج السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص و استرادها ، التي تنص علـى سـحب رخصـة    
المواد السامة إن لم يتوفر عنصر من العناصر المطلوبـة لمنحهـا و ذلـك باعـذار كتـابي يوجـه لصـاحب        

 ما في أجل شهر واحـد ابتـداءا مـن تـاريخ التبليـغ      الرخصة من أجل دعوته للتشريع و التنظيم المعمول
   )5(.من نفس المرسوم  10كما ورد في نص المادة 

   75المرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف -1

    254المرجع السابق ، ص : نكه ردواد محمد  ةسه-2

  76المرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف  3
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ا للإدارة سحب الترخيص  ــــــــــالات التي يمكن من خلالهــــــــالح: ي  ــــــــــرع الثانــــــــالف  

 :يمكن حصر سحب حالات الترخيص فيمايلي  -
  المشروع يِؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحـد عناصـره ، إمـا الصـحة      استمرارإذا كان

 .العمومية أو الأمن العام أو السكينة العمومية 
  توافرهاإذا لم يستوف الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة. 
  إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون. 
 1(.إزالتهضي بغلق المشروع و إذا صدر حكم قضائي يق(  

الرسوم  :الثــــــــالثب ــــــــالمطل
 الجبـــــــــــائيـــــــــــــــــة

الفـرع  ( و كـذا مبـدأ الملـوث الـدافع     ) الفرع الأول ( سيتم من خلال هذا المطلب دراسة الجباية البيئية  -
  ) .الثاني 

ة  ـــــياية البيئــــــالجب: رع الأول   ــــــــــالف  

  مفهوم الجباية البيئية  :الأولالبند 
النقديـة   الاقتطاعـات يعبر عن الجباية البيئية بالضـرائب الخضـراء أو الضـرائب الإيكولوجيـة ، و هـي       -

الجبرية التي تدفع للخزينة العامة دون الحصول على مقابل خـاص ، فهـي إلزاميـة غـير معوضـة ، يعـود       
 . )2'تخصص لغايات غير مرتبطة بأساس الضريبةإلى الميزانية العامة و قد  ريعها

و الجباية البيئية هي إحدى السياسات الوطنية و الدولية المسـتحدثة مـؤخرا و الـتي ـدف إلى تصـحيح       -
  . نقائص عن طريق وضع تسعيرة أو رسم بيئي أو ضريبة للتلوث

  أهم الرسوم الجبائية في القانون الجزائري : البند الثاني 

 :الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة  :أولــــــا 
و الـذي يفـرض علـى     1992من قانون الماليـة لسـنة    117تم تأسيس هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة  -

دج و  30000دج إلى  750إذ كـان يتـراوح في بدايتـه بـين     ، النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئـة  
هذا حسب طبيعة النشاط و درجة التلوث المنجز عنه غير أن المشرع قـام بمراجعـة أسـعار هـذا الرسـم      

  )3( 2000من قانون المالية لسنة  54بموجب المادة 

.108-107المرجع نفسه،ص : عبد المنعم بن أحمد-1  

  107ص  السابق،المرجع  :أحمدعبد المنعم بن -2
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  80-79السابق ، ص المرجع : لعوامر عفاف -3

  الرسم على الوقود : ثانــــیا 
دج علـى كـل لتـر بنـزين      1تم تأسيس هذا الرسـم بقيمـة    2002من قانون المالية  38بموجب المادة  -

للصـندوق الـوطني     % 50للصـندوق الـوطني للبيئـة و     % 50يـوزع  ) نفطال ( يقتطع من المصدر 
  )1(للطرق الطريق السريع

عـــــلوث الدافـــــــمبدأ الم: اني   ــــــرع الثـــــــالف  

  مفهوم مبدأ الملوث الدافع: البند الأول 
يتحمل كـل شـخص يتسـبب نشـاطه أو يمكـن      :" على مايلي  03/10من القانون  7ف  3تنص المادة  -

عـادة  إأن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة ، نفقات كل تـدابير الوقايـة مـن التلـوث و التقلـيص منـه و       
 )2(ماكن و بيئتها إلى حالتهما الأصليةالأ

فالهدف الذي سعى إليه المشرع من وراء إدخاله لهذا المبدأ هو إلقـاء العـبء علـى التكلفـة الإجتماعيـة       -
للتلوث على الذي يحدثه ، فهو صورة من صور الضغط المالي علـى الملـوث يمتنـع عـن تلويـث أو علـى       

  .الصناعي الأقل تقليص التلوث الناجم عن نشاطه 
  المجالات التي يشملها مبدأ الملوث الدافع: البند الثاني 

مبدئيا يشمل مبدأ الملوث الدافع التعويض عن الأضـرار المباشـرة الـتي يتسـبب فيهـا الملـوث للبيئـة أو         -
 )3(نفقات الوقاية بالنسبة للنشاطات الخطرة أو الخاصة

روبيـة و الـتي   ومبدأ الملوث الدافع  طبقتـها الـدول الأ  بالإضافة إلى هذا فإن هناك مجالات أخرى يشملها  -
 : يمكن حصرها في 

ــوث :اتسѧѧاع  مبѧѧدأ الملѧѧوث الѧѧدافع إلѧѧى الأضѧѧرار المتبقیѧѧة عѧѧن طریѧѧق الحѧѧوادث : أولا ــع  المل ــني دف لا يع
للأقساط المحددة من خلال الرسوم بأنه قد أعفي من مسؤوليته عن الأضـرار المتبقيـة ، بـل تبقـى مسـؤوليته قائمـة في       

 حالة عدم احترامه للمقاييس المحددة في التشريع و التنظيم الساري المفعول 

تبـة المسـموح ـا للتلـوث و     الملـوثين الع فإذا تجاوز أحـد   : اتساعھ إلى مجѧال التلѧوث غیѧر المشѧروع: ثانیا 
  )4(را للغير فإنه يلزم بالتعويض ، و يلزم بدفع الغرامةسبب ضر

 

81المرجع السابق ، ص : لعوامر عفاف  -1  
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108السابق ، ص  المرجع: عبد المنعم بن أحمد -4  

  ةــــات و الجزاءات الاداریــــــــالعقوب: انيـــــــث الثــــالمبح
  

لم يكتف المشرع الجزائري بالحماية المقررة بموجب أحكام القانون الإداري ، بـل ذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك و       -
القانونيـة المنصـوص عليهـا     أقر الحماية الجنائية للبيئة من خلال وضع جزاءات جنائية تطبق في مخالفـة القواعـد  

 .في مختلف النصوص المتعلقة بحماية البيئة 
ث سيتم التطرق في هذا المبحث إلى تصنيفات الجرائم الخاصـة بحمايـة البيئـة ، و سـنعرض كـذلك معاينـة       بحي -

 .الجرائم البيئية و متابعتها ، إضافة إلى العقوبات المقررة لهده الجرائم 

ة ــــــــرائم الخاصــــــبف الجــــتصن: ب الأول ـــــالمطل
ئة ـــــــــة البيــــــــــبحماي  

تصنف الجرائم البيئة الواردة في القا الجزائري إلى أا جنايات أو جنح أو مخالفـات و ذلـك بـالنظر إلى جسـامة      -
تقسـم الجـرائم   :" من قانون العقوبات علـى مـايلي    27الجزاء الجنائي الموقع على مرتكبيها ، بحيث تنص المادة 

للجنايـات أو الجـنح أو    تبعا لخطورا إلى جنايات و جـنح و مخالفـات و تطبـق عليهـا العقوبـات المقـررة      
 )1("المخالفات

الجنــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــات  :    الأولرع  ــــــــــــــالف  

يعد قانون العقوبات القانون الأساسي للسياسـة الجزائيـة في التشـريع الجزائـري و نجـده فيـه مجموعـة مـن          -
مكـرر تـنص علـى مـا      87النصوص الخاصة المصنفة في القسم الأول و هي الجنايات ، بحيث نجد نص المـادة  

 ـ ) 20(سـنوات إلى عشـرين   ) 10(يعاقب بالسجن المؤقت مـن عشـرة   :" يلي  ة ماليـة مـن   سـنة و بغرام
دج كل من يحوز أسـلحة ممنوعـة أو ذخـائر يسـتولي عليهـا أو يحملـها أو        2000.000دج إلى  500.000

يستوردها أو يصـدرها أو يتـاجر فيهـا أو يصـنعها أو يصـلحها أو يسـتعملها دون رخصـة مـن السـلطة          
 .)2(المختصة

لى المحـيط و ذلـك بادخـال مـواد سـامة أو      يفهم من هذه المادة أن المشرع أقر بحماية البيئة و حرم الإعتداء ع -
 .تسريبها 
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.، يتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156من الأمر  27المادة  -1  

.المصدر السابق : 66/156من الأمر  87المادة  -2  

  

المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتـها جـرم بعـض الأفعـال و صـنفها ضـمن        01/19كما نجد القانون  -
إلى ) 5(يعاقـب بالسـجن مـن خمسـة     :" منه و التي نصت على ما يلـي   66الجنايات و ذلك طبقا لنص المادة 

 (     إلى خمسـة ملايـين دينـار   ) دج 1.000.000( سنوات و بغرامة ماليـة مـن مليـون دينـار     ) 8(ثمانية 
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من اسـتورد النفايـات الخاصـة الخطـرة او صـدرها      ) دج  5.000.000

 )1(أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون

الجنـــــــــــــــــــــــح و المخـــــــــــــــالفــــــــــــــات  :    اني  ــــــالثرع  ــــــــالف  

المتعلـق بتسـيير النفايـات و القـانون رقـم       01/19و المخالفات وردت عقوباا في القانون رقـم  د الجنح نج -
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10

السالف الـذكر في الفصـل المتعلـق بحمايـة التنـوع البيولـوجي        03/10من القانون  81ث نجد نص المادة بحي -
أشـهر  ، و بغرامـة مـن خمسـة آلاف     ) 03(إلى ثلاثـة   ) 10(لحبس مـن عشـرة   يعاقب با: " على ما يلي 

أو بإحدى هـاتين العقـوبتين فقـط ، كـل مـن تخلـى       ) دج 50.000(إلى خمسين ألف دينار ) دج  5000(
 .دون ضرورة أو أساس معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس في العلن أو الخفاء ، أو عرضه لفعل قاس 

   .)2(" و في حالة العود تضاعف العقوبة-                     

يعاقـب بغرامـة مـن خمسـة آلآف     :" من نفس القانون في مجال حماية الهواء و الجـو علـى    84كما تنص المادة  -
أعـلاه مـن هـذا     47كل شخص خالف أحكـام المـادة   ) دج  15.000( إلى خمسة عشرة ألف ) دج  5000(

  .القانون و تسبب في تلويث جوي  

أشـهر ، و بغرامـة مـن    ) 6(إلى سـتة  ) 2(و في حالة العود يعاقب بالحبس من شـهرين  -                     
أو بإحــدى هــاتين ) دج  150.000(إاى مائــة و خمســين ألــف دينــار ) دج 50.000(خمســين ألــف 

                 )3( .العقوبتين فقط
 

 

المصدر السابق :  01/19من القانون  66المادة  -1  
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.المصدر السابق:  03/10من القانون  81المادة  -2  

المصدر نفسه:  03/10من القانون  84المادة -3  

 

تعاقب علـى مخالفـة أحكامهـا بـالحبس أو الغرامـة او باحـداهما        03/10النصوص التشريعية في القانون  فجل -
  .)1(فقط فتعد بذلك جنح أو مخالفات

يعاقـب بغرامـة   :" منـه علـى مـايلي     55المتعلق بتسيير النفايات فقد نصت المـادة   01/19بالإضافة إلى قانون  -
كـل شـخص طبيعـي قـام برمـي أو      ) دج 5000(إلى خمسـة آلاف دينـار   ) دج  500(مالية من خمسمائة 

بإهمال النفايات المنزلية و ما شاها او رفض استعمال نظام جمـع النفايـات و فرزهـا الموضـوع تحـت تصـرفه       
  .من هذا القانون 32من طرف الهيئات المبينة في المادة 

   )2(.في حالة العود تضاعف العقوبة-                           

رائم ــــــة الجـــــمعاين:  انيـــــــالثب ــــــالمطل
ا ـــــــابعتهـــــة و متــــالبيئي  

 .نتطرق في هذا المطلب إلى تحديد الأشخاص المؤهلين بمعاينة الجرائم البيئة ثم إلى كيفية متابعتها -

ة  ـــــــــم البيئيـــــــالجرائة  ـــــــــــن لمعاينـــــــــــاص المؤهليــــــــــــالأشخ:    الأول  رع  ــــــــــــالف  

الأشخاص المؤهلين لمعاينة الجـرائم البيئيـة حيـث نصـت علـى       03/10من القانون  111جاء في محتوى المادة  -
إضافة إلى ضباط و أعوان  الشرطة القضائية العـاملين في إطـار الصـلاحيات المخولـة لهـم بموجـب       :" ما يلي 

 :بحث و بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانونالتشريع المعمول به يؤهل للقيام بال
  و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية  21المادةالموظفون و الأعوان المذكورين في. 
 مفتشوا البيئة. 
  موظفوا الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة. 
  ضباط و أعوان الحماية المدنية. 
 متصرفوا الشؤون البحرية. 
  ضباط الموانئ 
 أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. 
 قواد سفن البحرية الوطنية. 
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.المصدر السابق:  03/10من القانون  110إلى  81اأنظر المواد من  -1  

.المصدر السابق:  01/19من القانون  55المادة  -2  

 

  مهندسو مصلحة الإشارة البحرية. 
  قواد سفن علم البحار التابعة للدولة. 
  التقنيون بمعهد البحث العلمي و التقني و علوم البحار الأعوان. 
  1(.أعوان الجمارك( 

يكلـف القناصـلة الجزائريـون في    :" نص على مـا يلـي    2ف  111إضافة غلى القناصلة الجزائريون فنص المادة  -
الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر و جمـع كـل المعلومـات لكشـف مـرتكبي هـذه       

 )2("للوزير المكلف بالبيئة و الوزراء المعنيين إبلاغهاالمخالفات ، و 

ة  ــــــم البيئيــــــــــة للجرائــــــــــــة الجزائيـــــــــالمتابع:     انيـــــــــــالثرع  ـــــــالف  

أناط المشرع الجزائري مهمة تحريك الدعوة العمومية للنيابة العامة تمارسها باسم اتمـع ، و هـذا كأصـل عـام      -
، إلا أن المشرع أورد استثناء لهذا المبدأ من خلال السماح لجهات أخـرى بتحريـك الـدعوى العموميـة أخـذا      

ل لها أمر تحريـك الـدعوى العموميـة مـن غـير      بالنظام المختلط في مادة الإجراءات الجزائية إلا أن أهم جهة خو
 )3(.هي الجمعيات البيئية 03/10النيابة العامة في قانون البيئة 

  دور النيابة العامة في حماية البيئة: البند الأول 
تعتبر طرفا بارزا لمواجهة الجنوح البيئية ، إذ تشكل الجهـة المكلفـة بمتابعـة الجـانح بعـد أن تتوصـل بمحاضـر         -

الجنح البيئية ، أو بعد شكوى ترفع ضد الجانح و تبقى لها سلطة في تحريـك الـدعوى العموميـة الملائمـة     معايني 
أو وقف المتابعة و تمارس اختصاصات واسعة بخصوص الدعوى العموميـة فهـي تنفـرد بمباشـرا حـتى وإن تم      

 ـ      لبيئـي إلا  انح اتحريكها من طرف جهات أخرى ، و لا يمكن أن تـؤدي دورهـا بشـكل يسـمح بمتابعـة الج
 :مراعاة المسائل الآتية
        تنسيق  التعاون و إحداث تشاور مستمر بينـها و بـين مختلـف الجهـات الإداريـة المكلفـة

 .بالبحث عن الجرائم البيئية 
      تأهيل أعضاء النيابة العامة لا سيما في مجال الجنوح الإقتصادية و الجنـوح البيئيـة عـن طريـق

التعريف بمختلف القوانين البيئيـة و الحكـام التنظيميـة في هـذا     فتح دورات تكوين دف إلى 
 )4(.اال 
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المصدر السابق:  03/10من القانون  111المادة  -1  

المصدر نفسه:  03/10من القانون  2ف  111المادة  -2  

المصدر السابق:  03/10من القانون  36المادة -3  

  142المرجع السابق ، ص : حميدة جميلة -4

 

  التدخل القضائي لجمعيات حماية البيئة :  الثانيالبند 
 

لقد سبق الإشارة أن الجمعية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تأسيسها و يكون لهـا الحـق في التقاضـي ، غـير      -
 .أن دورها يبقى ناقصا لعدة أسباب منها ضعف الإعتمادات المادية و نقص الوسائل المتاحة 

يات في اال البيئي له ما يبرره ، فإضـافة إلى مسـاهمتها في الكشـف عـن الجنـوح      إن التدخل القضائي للجمع -
البيئية فهي تعمل على توضيح مدى خطورة الأضرار التي تنجم عنه و العمل علـى نشـر وعـي بيئـي و تفعيـل      

 )1(.الدور الوقائي لحماية البيئة 
جمعيـات مـن خـلال توسـيع اختصاصـاا و      على هذا الدور الفعال لل 03/10و لقد أكد المشرع في القانون  -

تدخلها في كل االات التي تمس البيئة الشيء الذي يؤدي إلى إبـراز الـدور المرجـو مـن هـذه الجمعيـات في       
 )2(.مجال حماية البيئة و تحسين الإطار المعيشي

  

ات المقررة لهذه ـــــــــــــالعقوب:  الثالثلب ــــــــــالمط
م ــــــــــــــــــــالجرائ  

إن العقوبات الجزائية الواردة لردع الجناة الماسين بالمصـالح البيئيـة تـدعو إلى شـيء مـن التعليـق ، كـون أن         -
معظمها موصوفة على أا جنحا ايكولوجية و ليسـت جنايـات المسـتدعية لتغلـيط العقـاب ، و عليـه فـإن        

 ) وقائية(ية أو تدابير تحفظية المشرع البيئي أورد إمكانية التصريح بعقوبات جزائية أصلية و أخرى تكميل

ةـــــــــــــــــــــات الأصليـــــــــــــالعقوب:    الأول  رع  ــــــــــــــــالف  

تأخذ معظم العقوبات الجنائية المقررة في جرائم تلويث البيئـة إمـا صـورة العقوبـات السـالبة للحريـة و إمـا         -
 )3(العقوبات المالية
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المصدر السابق:  03/10القانون من  35المادة  -1  

المصدر نفسه:  03/10من القانون  37المادة  -2  

22المرجع السابق،ص: حمد لكحلأ-3  

 

 

 العقوبات السالبة للحرية :  الأوللبند ا 
 5الإعدام ، الحبس ، السـجن ، الغرامـة طبقـا لـنص المـادة      : و هي أربعة أنواع، نص عليها المشرع الجزائري  -

 )1(العقوباتمن قانون 
، فـإذا  سـامتها لقد ثار جدل كبير حول عقوبة الإعدام فهي نـادرة في التشـريعات البيئيـة الجزائريـة نظـرا لج      -

كانت قوانين حماية البيئة تسعى من أجل حماية الحقوق الأساسية للأفراد و مـن ضـمنها الحـق في الحيـاة فـإنّ      
 )2(.التشريعات العقابية تصون هذا الحق أيضا

 .بالتالي سنقوم بدراسة عقوبة الحبس و السجن  -
  

  : السجــــــــــــن: أولا

-  ية بصفة مؤقّتة ،سجن مؤقّت يتراوح ما بين خمس سنوات إلى عشرون سنة، و من أهمعبارة عن عقوبة مقيدة للحر
 .)3(العقوبات ادية في حماية البيئة نظرا لصعوبتها على النفس أكثر من الغرامة

-  ة تنصجن المؤقّت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كلّ من وضع :"من قانون العقوبات على 396الماديعاقب بالس
غابات أو حقول مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب .......النار في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له

 )4(......."موضوعة في أكوام و على هيئة مكعبات
  

  :الحبــــــــــــــس: ثانیا 

يعد الحبس العقوبة الأصلية السالبة للحرية في جرائم الجنح، و الأصل في عقوبة الحبس أنها تتراوح أكثر من شهرين إلى  -
 .خمس سنوات في مادة الجنح
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المصدر السابق: من قانون العقوبات 05المادة  -1  

نيل شهادة الماجستير في الشريعة و القانون،جامعة الحاج ،مذكّ_الفقه و القانون الوضعيدراسة مقارنة بين _الحماية الجنائية للبيئة:نور الدين حمشة -2
183،ص2006-2005لخضر،باتنة،  

184المرجع السابق،ص :نور الدين حمشة -3  

المصدر السابق: من القانون العقوبات 396المادة -4  

  

منه الّتي تعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر  81نجد نص المادة  03/10في القانون و من أمثلة عقوبة الحبس  -
على كلّ من تخلّى أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس في العلن أو الخفاء أو عرضه لفعل قاسٍ و في حالة 

 )1(.العود تضاعف العقوبة
 :تلويث البيئة البحرية من بين الجرائم ما يلي  داما موسعا في جرائمخإستو قد إستخدم المشرع عقوبة الحبس  -

  ة أشهرة تخضع لرخص إستعمال دون الحصول عليها، الّتي يعاقب عنها من ستجريمة إستخدام مواد بحري
 )2(.إلى سنتين

  اطئية الّتي يعاقبة أشهر إلى سنةجريمة البناء في المناطق الش3(.عنها القانون بالحبس من ست(  
  

 الغرامة(العقوبات المالية : الثانيلبند ا( 
 

و هي إلتزام مالي يقدره الحكم القضائي على المحكوم عليه لصالح خزانة الدولة، و هي عقوبات ذات طبيعة مزدوجة  -
أصلية في المخالفات و الجنح و تكميلية في كرة التعويض، و هي جنائية مدنية، فهي تجمع بين معنى العقاب و ف

 )4(.الجنليات
يعاقب بغرامة من آلاف :"بحيث ورد فيها ما يلي 03/10من القانون  84و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة  -

من هذا القانون و  47كلّ شخص خالف أحكام المادة ) دج15.000(إلى خمسة عشر ألف دينار) دج5.000(دينار
 )5("تلويث جويتسبب في 

إلى ) دج100.000(يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار:"من نفس القانون على ما يلي 97كذلك ما نصت عليه المادة  -
كلّ ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته  أو إخلاله بالقوانين و الأنظمة، في ) دج1.000.000(مليون دينار

  )6(."أو لم يتفاداه، و نجم عنه تدفّق المياه الخاضعة للقضاء الجزائري وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكّم فيه

  

.المصدر السابق:03/10من القانون 81أنظر المادة-1  
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،10ر عدد.المتعلّق بحماية الساحل و تثمينه،ج 02/02من القانون 40المادة -2  

.المصدر السابق: 02/02من القانون  43المادة -3  

.185المرجع السابق،ص :حمشةنور الدين -4  

المصدر السابق: 03/10من القانون  84المادة -5  

.المصدر السابق:03/10من القانون 97المادة -6  

 

إلى ) دج10.000(يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف:"نص على مايلي 01/19من القانون  57أما نص المادة  -
لهذا كلّ من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص ) دج50.000(خمسين آلاف

 )1(."الغرض، لا سيما الطريق العمومي

 
في مادته  03/10تبعية إضافة إلى عقوبة الحبس،و من أمثلة ذلك ما نص عليه القانون  و قد تأتي الغرامة كعقوبة -

كلّ من استغلّ منشأة دون ) دج500.000(قدرها خمسمائة دينار بغرامةلمدة سنة واحدة و  الحبسيعاقب ب:"102
 )2(."أعلاه19الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة

)الوقـائية(العقوبات التكميلية و التّدابير التحفظية:     الثانيالفرع    

: من قانون العقوبات الجزائـري علـى العقوبـات التكميليـة،و مـن بـين هـذه العقوبـات         09نصت المادة  -
 )3(.الخ.......المصادرة، حلّ الشخص الإعتباري، المنع المؤقّت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق الموسسة

 
 العقوبات التكّميلية:  الأوللبند ا  

هذا النوع من العقوبات تكمل العقوبة الأصلية، و من أهم العقوبـات و الّـتي يمكـن أن تـؤدي دورا هامـا في       -
 .مواجهة الجنوح البيئية

  :مصـادرة جـــزء من أمــــوال الجـــانح البیـــئي :أولا

بوجود نص قـانوني يقـرره ، و مـن أمثلـة ذلـك مـا       و هو إجراء لا يطبق في الجنوح أو المخالفات البيئية إلاّ  -
و في حالـة اسـتعمال   :"المتعلّق بالصيد البحري و الّـتي تـنص علـى    01/11من القانون  82نصت عليه المادة 

 )4("مواد متفجرة تحجز سفينة الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة
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المصدر السابق :01/19من القانون57المادة -1  

.المصدر السابق: العقوباتمن قانون 102المادة -2  

المصدر السابق: من قانون العقوبات09أنظر المادة -3  

175المرجع السابق،ص: حميدة جميلة-4  

  

  
يـتم في جميـع حـالات المخالفـات مصـادرة      :"علـى  84/12من قانون الغابـات   89و ما نصت عليه المادة  -

 )1("المنتوجات الغابية محال المخالفة
علـى أنـه يمكـن مصـادرة التجهيـزات و المعـدات الّـتي         05/12من قانون الميـاه   170كما نصت المادة  -

 )2("استعملت في إنجاز آبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات بداخل مناطق الحماية الكمية
 

  :حلّ الشـــــــخص الإعتبـــاري:ثانیا 

منع الشخص الإعتباري من الإسـتمرار في ممارسـة نشـاطه يقتضـي     :"يليمن العقوبات على ما  17تنص المادة  -
أن يستمر هذا النشاط حتى و لو كان تحت اسم آخـر أو مـع  مـديرين أو أعضـاء مجلـس إدارة أو مسـيرين       

 )3(آخرين و يترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية
ضمن اجراء آخر أو تدبير آخر رغـم أنّ القـانون الجزائـري لم يتطـرق إلى ذكـره      و لا شك أنّ هذا الإجراء يت -

        ة من مواده و هو غلق المنشأة الّذي يستدعي حـلّ الشـخص الاعتبـاري و منعـه مـن القيـام بـأيماد في أي
 )4(نشاط يمس بسلامة البيئة 

 الوقائيّة(التدابير التّحفظيّة:  الثانيلبند ا(  
الردع بالعقوبة ، وجدت التدابير الاحترازيـة كنتيجـة حتميـة لضـرورة اصـلاح اـرم ،       إلى جانب أسلوب  -

فهي تحقّق هدفا وقائيا في الأحوال الّتي يبدو فيها أنّ نشاط الجاني على درجـة عاليـة مـن الخطـورة أو أنـه دأب      
 )5(على انتهاك و مخالفة الأحكام البيئية و تنظيمها

حترازي لمواجهة خطورة الجانح البيئي من خلال تجريد الجانح مـن الوسـائل الماديـة الّـتي     و تبرز أهمّية التدبير الا -
  .تسهل له ارتكاب الاعتداء

. 
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،ج ر 1991ديسمبر 02المؤرح في 91/20المتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم بالقانون 1984يونيو  23 المؤرخ في 84/12من قانون الغابات/89المادة -1
.26عدد  

.المصدر السابق: من قانون المياه 170المادة -2  

.المصدر السابق: من قانون العقوبات  17المادة   - 3  

.189المرجع السابق،ص :نور الدين حمشة -4  

.226المرجع السابق ،ص : لكحلأحمد -5  

 

      :ط المنع من ممارسة النّشا:أولا

هو حرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط المسبب للتلوث يكون عن طريق سـحب أو إلغـاء التـرخيص الّـذي      -
أو خوله ممارسة هذا النشاط،يهدف إلى منع الجانح البيئي مـن ارتكـاب الجريمـة البيئيـة حيـث تكـون المهنـة        

     )1(النشاط عاملا مسهلا لارتكاا
                                                                              

  :غلق المنشــــــــــأة:ثانیا  :

  

ذا النشاط هي جزاء عيني يتمثل في منع المنشأة من مزاولة نشاطها في المكان الّذي ارتكبت فيه أو بسببه الجريمة المتعلّقة  -
 )2(، و يتأرجح هذا التدبير بين الغلق المؤقت و التوقيف النهائي في حال مخالفة التشريع البيئي

و ازالة الشخص المعنوي يحمل معنى وقف هذا الشخص و الّذي يستتبع حضر ممارسة أعماله الّتي خصص نشاطه لها و  -
معنى حلّ الشخص المعنوي الّذي يعني ااء وجوده لو كان ذلك باسم آخر أو تحت ادارة أخرى كما يحمل 

  )3(.القانوني
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.180المرجع السابق،ص : حميدة جميلة-1  

180ص: المرجع السابق:حميدة جميلة -2  

191 المرجع السابق،ص: نور الدين حمشة-3  

 

 

 

ــــــــاالمبحث  ّ   الجزاء و التّعویض المدنـــــــــــــي: لثالث
  

في هذا المبحث مميزات الضرر البيئي، كما سنعرض أسـاس التعـويض عـن هـذا الضـرر،      سنتناول  -
  :إضافة إلى ذلك سندرس المسؤولية المحتملة و ذلك على النحو التالي

زات الضّرر البیئي ــــــممیّ : لب الأولــــالمط  

نية دقيقـة فهـو لا يكتفـي بـأن يصـيب      إنّ مفهوم الضرر البيئي بصفة عامة مفهوم جديد يحتاج إلى معالجة قانو -
الأفراد و إنما يتجه إلى معالجة نحو عنصر هام من عناصـر حيـاة الكائنـات الحيـة بمختلـف أنواعهـا و هـو        

 )1(البيئة
  .في فرع ثانو عليه سندرس تعريف الضرر البيئي في فرع أول، ثمّ مميزاته  -

ئي  ــــــــــرر البيــــــتعريف الضّ : رع الأولــــــــالف  

  :قسم هذا الفرع بدوره إلى مايلي -
 التعّريف العام بالضرّر البيئي: البند الاول  

الّذي ترتب عن الاعتداء علـى البيئـة أو عنصـر مـن عناصـرها       الضرر البيئي ينطق من خصوصيات هذا الضرر  -
فيـؤدي ذلـك إلى صـعوبة    باعتبارها مركّب ايكولوجي معقّد من جهة، و تداخل الظّواهر مـن جهـة أخـرى    

تحديد الضرر البيئي،و هناك من عرفه بأنه ضرر ايكولوجي ناتج عـن الاعتـداء علـى مجمـوع هـذه العناصـر       
   )2(تشاريصيته غير المباشرة و بطابعه الانالمكونة للبيئة و الّذي بخا
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 التعّريف الفقهي للضرّر البيئي: ـانـيالثّالبند  
يرى بأنّ الضرر البيئي بأنـه التلـوث أو علـى حـد التعـبير      " p.giod" هناك تعريف للضرر البيئي للبروفيسور -

ذلك العمل الضار و الناجم عن التلوث و الّذي يتسبب فيه الانسان للبيئـة و يصـيب مختلـف مجالاـا كالمـاء      
  )3(الانسان مستعملة من طرفصر ناالهواء، الطّبيعة ما دامت هذه الع

 

29المرجع الساّبق، ص: معلّم يوسف-1  

.20-19المرجع السابق،ص: بلحاج وفاء-2  

.29المرجع السابق،ص : معلّم يوسف-3  

 

فإنه اتجه إلى القول الضرر البيئي على أنه هنـاك ضـرر مباشـر للبيئـة و لكنـه      "  f.Caballero" أما الأستاذ  -
إنّ الضـرر البيئـي يصـيب الوسـط البيئـي      "ممتلكام، و هو بالّتالي يعطي تعريفا له كما يلييؤثّر على الأفراد في 

  )1(.مباشرة و هو ضرر مستقلّ بذاته له أثره و انعكاساته على الأشخاص و الأملاك

رر البيــــــــــمم: رع الأولـــــــــــــالف زات الضّ ّ ئيـــــــــــــــي  

  :على النحو التالي يمكن تقسيم الضرر البيئي -
 الضرّر من حيث الدرّجة: البند الاول  

  : الضرر وفقا لدرجته ينقسم إلى نوعين-

      : الضّـرر البســــــــــــیط:أولا

و هو الضرر الّذي يكون من الأمور المألوفة، و تأثيره على البيئـة محـدودا سـواء داخـل الدولـة أو خارجهـا،        -
 .حدود الدولة غالبافالضرر البسيط لا يتعدى 

عمليات شحن النفط الخام في الناقلات، و الّتي غالبا مـا يترتـب عليهـا تسـريب بسـيط للـنفط       : و من أمثلته -
                                                                        و التفريغ تلوث بسيط و محدود في موانئ الشحن يؤدي إلى حدوث

 ثانیا :الضّرر الجســــــــــــیم:

 )2(و هو يتعدى حدود الدولة و هذا الضرر عظيم التأثير يعد من أخطر أنواع الضرر  -
 
 الضرّر من حيث تأثيره: البند الاول:  
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تنقسم الأضرار من حيث التأثير على المضرور إلى أضـرار ماديـة وأخـرى معنويـة كمـا يمكـن تقسـيمها إلى         -
  مباشرة و أضرار غير مباشرة 

 

 

 

30المرجع الساّبق، ص: معلّم يوسف-1  

31المرجع نفسه، ص: معلّم يوسف. -2  

 

      : الأضرار المادّیة و المعنویّة:أولا

 يرر المادـرر الّـذي يصـيب     هو : فالضية، أو بحقوق رعاياه، و مـن الضولي المادخص الدمساس بحقوق الش
 الأشخاص و الممتلكات، أما الضرر المادي في مجال حماية البيئة هو الّذي يصيب الأشياء الموجودة فيها

  ررا الضمـن حقوقـه    : المعنويأم رر الّذي يصيب الانسان في سمعته أو الحـقـة وقـد يكـون    هو الضالمعنوي
  )1(لاحقا للضرر المادي، وفقا للقواعد العامة فالمدعي هو المكلّف باثبات ما يدعيه بكافّة طرق الاثبات

 ثانیا :الضّرر المبــاشر و الضّرر غیـــــــــر المباشر:

    ار حيث يكون وقوع الفعل شـرطا لازمـارر المباشر هو الّذي ينشأ عن الفعل الضـرر ، و   الضلحـدوث الض
 )2(.هو يقع للمصالح أو الأجساد أو الأموال

  صل بصفة مباشرةرر لا يترر غير المباشر هو أنّ الضمع الفعل،حيث تتـداخل عوامـل أخـرى بـين     بينما الض
الفعل و النتيجة، و المستقر عليه هو أنّ الضرر لا يكون قابلا للتعـويض إلاّ إذا كـان ضـررا غـير مباشـر أو      

و الموقف الّذي تبناه المشرع الجزائري ، و الضـرر البيئـي بطبيعتـه و خصوصـيته المميـزة جعلـت مـن        ه
الصعب توافر خاصية الضرر المباشر،ذلك أنّ الضـرر البيئـي تـتحكّم فيـه عـدة عوامـل و علـى رأسـها         

 )3(مقتضيات التطور التكنولوجي
فيمـل   2003و المشرع الجزائري و لأول مرة يشير ألى الأضرار غير المباشـرة في قـانون حمايـة البيئـة لسـنة       -

الّـذي يعتـرف إلاّ بالضـرر    يخص الأضرار البيئية وعليه فهناك تطور ملحـوظ في سياسـة التشـريع الجزائـري     
 ـ   03/10مـن القـا    37دني، و وفقـا للمـادة   المباشر من خلال القواعد العامة المنصوص عليها في القـانون الم

أعطى لجمعيات الدفاع عن البيئة حق التعويض عن الأضـرار المباشـرة و غـير المباشـرة الّـتي تصـيب قاعـدة        
 )4(المصالح الجماعية الّتي تمثّل الاطار المعيشي للأشخاص
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60المرجع السابق،ص : امبارك زهراء -1  

.33نفسه، صالمرجع : معلّم يوسف. -2  

.21المرجع السابق،ص : بلحاج وفاء-3  

.69،ص 2007هادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة الجزائر،النظام القانوني للضرر البيئي و آليات تعويضه،بحث لنيل ش: حميدة جميلة-4  

 
  الضرّر من حيث حدوثه: ثالثالبند:  

      : الضّرر الحالي و الضّــررالمنتشر:أولا

         رر الّذي يظهر أثره فور حدوثـه مثـل قيـام شـخص بتلويـث الميـاه فيتعـذّررر الحالي هو الضالض
الشرب منها أو استخدامها عندما يتضـح تأثيرهـا بـالتلوث أو عنـدما يسـتعمل الشـخص المـادة        

 )1(.الملوثة
     حكّم فيـه زمانـا وطاق لا يمكن الـترر المنتشر هو ضرر واسع النا الضدول    أم مكانـا، قـد يمـس

أخرى ااورة للدولة الّتي وقع فيها الحادث و انتشار مواد غير مرغوب فيهـا و علـى سـبيل المثـال     
التلوث البحري قد يمر بعدة ولايات ساحلية أو عدة دول و يحدث ضـرر بـالثروة الحيوانيـة البحريـة     

  )2(حيث يصعب تحديد المتسبب في النشاط الضار

 ثانیا :الضّرر المؤجّـــــــــــــــل:  بحيث يجب أن نفرق بين نوعين منها:

 رر المستقبليه مؤكّد ظهوره: الضر ظهوره غير أنرر الّذي حدث سببه و لكن تأخو هو الض 
 

بحيث تكون هناك فترة ليست بعيدة بين وقوع الضرر و ارتكاب الخطأ مثـل الواقعـة الشـهيرة الخاصـة بقيـام       -
بالتحفّظ على المادة المشعة الّتي عثر عليها اعتقادا منه أنهـا جـوهر ثمـين فتـؤثّر عليـه و علـى أسـرته        مزارع 

 )3(فيتوفّى بعد فترة متأثّرا بالاشعاعات الناتجة عنها و هنا الضرر غير حال و لكنه وقع في المستقبل القريب
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 رر الّذي لم يتحقّق، و لا : رر الاحتماليالضيوجد ما يؤكّد وقوعـه أو عدمـه و لـذلك فـلا     هو الض
إنّ الأضـرار  :"يعتد بالضرر الاحتمالي، و قد أوضحت ذلك المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولي بقولهـا    

 )4("المحتملة و الغير محددة لا محلّ لوضعها في الاعتبار وفقا لقضاء المحكمة
  

  

 
 

.169المرجع السابق،: خالد مصطفى فهمي-1  

.60المرجع السابق،ص :امبارك زهراء. -2  

.169المرجع السابق،ص :خالدمصطفى فهمي-3  

.23المرجع السابق،ص : بلحاج وفاء-4  

 

المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي:  الثانيالمطلب   

الحمائيـة لهـذه   يعتبر التكييف القانوني للعناصر الطّبيعية في القوانين الوضعية أهم مدخل للبحـث عـن الفلسـفة     -
، كما أنّ الجزاء المدني يتمثّل في التعويض عـن الأضـرار الّـتي تمـس البيئـة      )فـــــــرع أول(العناصر 

فـــــــــــــــرع  (مما يجعله يختلـف عـن الضـرر المنصـوص عنـه في القواعـد العامـة        
 ).ثــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

  النّظام القـانوني للعناصر البيئية في القـانون المدني الجزائري:  الأولرع  ــــــــــــالف

ينظّم القانون المدني العناصر الطّبيعية القابلة منها للتملك و غير القابلة منها للتملّـك و يحـدد لهـا وصـفا قانونيـا       -
صـر الطّبيعيـة الّـتي    تتحدد على ضوئه فعالية حمايتها القانونية من كلّ أشكال الإعتـداء، و نظـرا لتـدهور العنا   

يخضعها القا المدني للملكية الخاصة أو الملكية المشتركة، وجب مناقشـة أثـر التكييـف القـانوني علـى ضـمان       
 )1(.حماية العناصر غير القابلة للتملّك مثل النباتات البرية و الحيوانات البرية

 
 المدنيالتّكييف القانوني للعناصر الطبيعية في القانون :  الأوللبند ا 

يصنف القا المدني الجزائري العناصر البيئيـة ضـمن الأشـياء، و تقسـم الأشـياء إلى عقـارات و منقـولات، و         -
تخضع هذه الأشياء إلى أصناف قانونية مختلفة بحسب مالكهـا و طبيعتـها، فبـالنظر إلى مالكهـا فهـي إمـا أن       
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كون قابلة للتملّـك أو غـير قابلـة للتملّـك كـالهواء و      تكون ملكا عاما أو خاصا، و بالنظر إلى طبيعتها إما أن ت
 .)2(الأشياء الّتي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي الّتي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازا:"بقوله .....الضوء

 ـ     - ه في و في ضوء ذلك تتحدد الطّبيعة القانونية لهذه الأشياء بالنظر إلى خصائصـها الفيزيائيـة و الّـتي ضـبطها الفق
الأولى تتمثل في أنها غير منتجة من قبل الانسان و تتجـدد حسـب مسـار طبيعـي ، و الثانيـة      : ثلاث خصائص

  )3(في كوا أشياء ضرورية للحياة، و الثالثة في أنها تعتبر أشياء موضوع استهلاك جماعي

 

 

 
  .220المرجع السابق،ص : وناس يحي-1

  من القانون المدني: 2ف682المادة -2

  .220المرجع السابق،ص:وناس يحي-3

  

هذه الخصائص الفيزيائية السالفة الذّكر تجعل من الشيء ملكا مشتركا لا تمنـع حينئـذ مـن امكانيـة اللّجـوء إلى       -
اجراءات الضبط و البوليس لتنظيم استعمال هذه الأمـلاك المشـتركة و بـذلك يتحـدد حـق كـلّ مسـتعمل        

مـن  690في استعمال هذا الحق و ذلك طبقـا لمـا جـاء في نـص المـادة       بضرورة عدم المساس بحقوق الآخرين
يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقّه مـا يقتضـي بـه التشـريعات الجـاري ـا       :"القا المدني الجزائري 

 )1("العمل و المتعلّقة بالمصلحة العامة أو الخاصة
 

مالك الشـيء يملـك كـلّ مـا يعـد مـن       :"الطّبيعية القابلة للتملّك بقولهو حدد القا المدني نطاق ملكية العناصر  -
عناصره الجوهرية حيث لا يمكن فصله عنـه دون أن يفسـد أو يتلـف أو يتغيـر و تشـمل ملكيـة الأرض مـا        

 )2("فوقها و مل تحتها إلى الحد المفيد في التمتع ا علوا و عمقا

 

لحدود ملكية الأرض، يخول لمالـك الأرض سـلطة التصـرف فيمـا يقـع فوقهـا و       ث أنّ هذا الحكم المبين بحي -
تحتها، ذلك أنّ بعض العناصر البيئيى كالنباتات الّتي تنبت أو الحيوانات الّتي تعـبر فـوق أراضـي مملوكـة للأفـراد      

 .اليد عليها تطرح صعوبة حماييتها، لأنها طبقا لهذا الحكم تصبح موضوع استعمال و انتفاع بمجرد وضع
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يتضح من خلال التكييف القانوني للعناصر الطّبيعية في القـا المـدني أنّ المعيـار المطبـق في تكييفهـا هـو معيـار         -
الّذي لا يؤخذ بعين الاعتبار إلاّ العلاقات االاقتصادية و الاجتماعيـة أو المنفعـة الّـتي يمكـن أن      -الملكية-التملّك

الواقع الايكولوجي لهذه الأصناف الطّبيعية غائـب تمامـا عـن التكييـف القـانوني       تنجز عنها، و يلاحظ الفقه أنّ
 )3(لهذه العناصر الطّبيعية

 
 التّكييف القانوني للنباتات البريّة:  الثانيلبند ا 

  
  )4(تعتبر النباتات الملتصقة بالأرض عقارات بالتخصيص،و عليه فإنها تدخل ضمن ملكية صاحب العقار -

 
  .المصدر السابق: من القانون المدني690المادة  -1

  المصدر السابق: من القانون المدني675المادة  -2

  .221المرجع السابق،ص:وناس يحي-3

  المصدر السابق: من القانون المدني675المادة  -4

 

في حـوزة   كما تسمح لصاحبها بالتصرف فيها و بمجرد نزع هذه النباتـات تصـبح منقـولات و تبقـى دائمـا      -
يكتسب الحائز ما يقتضـيه مـن الثّمـار مـا دام     :"من القا المدني على ما يلي 837مالك العقار بحيث تنص المادة 

 )1(."حسن النية، تعتبر الثّمار الطّبيعية أو الصناعية مقبوضة من يوم فصلها
أورد المشـرع تقييـد لسـلطته و    و أمام اتساع سلطة المالك و خطورة الممارسات الّتي يمكـن أن يقـدم عليهـا     -

يراعي في استعمال حقّه مـا يقتضـي بـه التشـريعات الجـاري ـا العمـل و المتعلّقـة         :"..........ألزمه بأنّ
 )2(....."بالمصلحة العامة أو الخاصة

 
المفروضـة علـى   و الّتي تحدد على سبيل المثال وفق الشروط الخاصة برقابـة مـواد الصـحة النباتيـة أو الرقابـة       -

الآفات النباتية، و الشروط المتعلّقة بحماية النباتات غير المزروعة المحمية، و كذا المحافظـة علـى الصـحة النباتيـة و     
القيود الواردة ضمن االات المحمية لفرض قواعد خاصة تقيد مـن حريتـه و سـلطاته في التصـرف في مختلـف      

باتية و الحيوانيف العناصر النا كان مالك الإقليم المصنة، أية المحمي. 
و يتمثّل هذا التقييد في حضر كلّ عمل من شأنه أن يضر بـالتنوع الطّبيعـي داخـل اـال المحمـي، أو يشـوه        -

 )3(طابع اال المحمي
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 ـ    - ة و الصـناعية  و يتعلّق هذا الحضر خصوصا بالصيد و الصيد البحري و الأنشـطة الفلاحيـة و الغابيـة و الرعوي
المنجمية و الإشهارية و التجارية و انجاز الأشغال و استخراج المواد القابلـة أو غـير القابلـة للبيـع، و اسـتعمال      
المياه، و تنقّل المارة أيا كانت الوسيلة المستخدمة، و شرود الحيوانات الأليفـة و التحليـق فـوق اـال المحمـي،      

  )4("محميات تامة"تبعات خاصة بالنسبة للمناطق المسماة إضافة إلى ذلك يمكن تحديد 
 

 

 

 

  المصدر السابق: من القانون المدني837المادة -1

  المصدر السابق: من القانون المدني690المادة -2

  222. المرجع السابق،ص: وناس يحي-3

  .المصدر السابق: 03/10من القانون33المادة -4

 

 

 التّكييف القانوني للحيوان:  الثالثلبند ا 
 

يعتبر القانون الوضعي الحيوانات البرية منقولات قابلـة للإسـتهلاك، أو أشـياء غـير مملوكـة لأحـد بحسـب         -
الوضعية الّتي تتواجد فيها، بالإضافة إلى أنها قابلة للتملّك بمجرد وضع اليد عليهـا، ويخضـع سـلطات مالكيهـا     

أعلاه بالنسبة لحمايـة الأصـناف النباتيـة و الحيوانيـة المتواجـدة ضـمن اـالات         إلى التقييدات الّتي تناولناها
 )1(.المحمية

 

و قد حدد المرسوم المنظّم لإنشاء المحميات الطّبيعية أصـناف الحيوانـات غـير  بـالإنقراض و الحبوانـات الّـتي        -
أصناف الحيوانـات البريـة الثّلاثـة السـابقة غـير       تتمتع بأهلية علمية و ثقافية خاصة ، و يعتبر حصر الحماية في

شامل لكلّ الأصناف الحيوانية لأنه يقوم على معايير انتقائية مرتبطـة بفلسـفة نفعيـة و حسـية مباشـرة ـذه       
الأصناف كونه قصر الحماية على الحيوانات الّـتي تلعـب دورا في التـوازن الطّبيعـي لانّ معرفـةكون الحيـوان       

التوازن الطّبيعي أم لا تعد مسألة نسبية لأنها مرتبطـة بالتقـدم العلمـي الّـذي لا يمكـن حصـره،و        يحافظ على
 )2(ذلك كان من الأجدر حماية الحيوانات و الحفاظ عليها للأجيال القادمة
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الواسـعة في  و بالنظر إلى التكييف القانوني الّذي أضفاه المشـرع علـى العناصـر البيئيـة و أمـام الصـلاحيات        -
التصرف في العناصر البيئية خاصة الخارجة منها عن االات المحمية يظهر بأنّ القـانون قـد هيـأ للأفـراد إطـارا      
واسعا للتصرف و استعمال هذه الأملاك مما يجعل بقاءها أو سلامتها مرهونـا بـإرادة المالـك و هـو مـا دفـع       

 )3(.ه هو تأسيس قانوني للحق في تحطيم البيئةبالفقه إلى اعتبار هذا التكييف في حد ذات

 

 

 

 

  224-223المرجع السابق،ص :وناس يحي-1

  .224المرجع نفسه،ص: وناس يحي-2

 

 

ــــــــــــــة:    الثانيرع  ــــــــــــالف ّ   آثــــــــــــار قيـــــــــــــام المسؤولــــــــــــــــيــــة المدنــــــــــــي

الضرر يثبت حق المتضرر في التعويض، هذا الأخير هو الأثر الّـذي يترتـب علـى تحقيـق المسـؤولية، و       إذا تحقّق -
متى تحقّق ذلك كان للمتضرر الحق في رفع دعوى للمطالبة به، و التعـويض طبقـا للقواعـد العامـة للمسـؤولية      

المتضرر من طلب اعـادة الحـال إلى مـا كـان     فقد يكون عينا أو نقدا،فهناك أضرار تمكّن :المدنية هو على نوعين
عليه قبل وقوع الضرر و على المحكمة في هذه الحالة الحكم ذا الشكل من أشـكال التعـويض و هـو مايسـمى     
بالتعويض العيني، و في أحيان أخرى يكون اعادة الحال إلى ما كان عليه قبـل وقـوع الضـرر أمـرا مسـتحيلا و      

 قديفي مثل هذه الحالة يتمى بالتعويض الن1(جبر الضرر بالنقود ما يسم( 
 
 التعويــض العيــــنــــــــــي: الأوللبند ا 

 
 )2("الحكم باعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر :" يقصد بالتعويض العيني -
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الضـرر تمامـا و    هذا النوع من التعويض هو الأفضل خصوصا في مجال الأضرار البيئيـة، لأنـه يـؤدي إلى محـو     -
 )3(ذلك بإلزام المتسبب فيه بإزالته، و على نفقته خلال مدة معينة

يجـبر المـدين بعـد إعـذاره طبقـا للمـادتين       :"و القا المدني الجزائري على هذا النوع من التعويض،حيث جـاء  -
 )4(."على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا،متى كان ذلك ممكنا 181و180

حظ أنّ المشرع الجزائري و في قانون البيئة، نجده قد اعتـبر أنّ نظـام ارجـاع الحـال إلى مـا قبـل       إلاّ أنه ما يلا -
يعاقـب بـالحبس لمـدة سـنة     :"علـى مـايلي   03/10من القا  102مرتبط بالعقوبة الجزائية بحيث نصت المادة 
ن الحصـول علـى   كـلّ مـن اسـتغلّ منشـأة دو    ) دج500.000(واحدة و بغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار

  )5("كما يجوز للمحكمة الأمر بارجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده....الترخيص
 

 

 

  330،ص2008المسؤولیة المدنیة النّاشئة عن تلوّث البیئة،دار الجامعة الجدیدة،:یاسر محمّد فاروق المیناوي-1

  .المصدر السابق: من القانون المدني691المادّة -2

3- ّ   110المرجع السابق،ص :م یوسفمعل

  .المصدر السابق: من القانون المدني164المادّة -4

  المصدر السابق: 03/10من القانون 102المادّة -5

 

 التعويــض النّــــــــقــدي: الثانيلبند ا 
 

-        قود نتيجـة مـا أصـابه مـن ضـرر،بحيث تـنصر بمبلغ من النقدي في الحكم للمتضرة  يتمثل التعويض النالمـاد
إذا استحال على المدين أن ينفّذ الالتزام عينـا حكـم عليـه بتعـويض الضـرر      :" من القا المدني على مايلي 176

الناجم عن تنفيذ التزامه،ما لم يثبت أنّ استحالة التنفيذ نشأت عـن سـبب لا بـد لـه فيـه، و يكـون الحكـم        
 )1("كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه

 
القاضي إلى التعويض النقدي خصوصا في مجال الأضرار البيئية في الحالات الّـتي يمكـن اعـادة الحـال إلى     و يلجأ  -

 )2(ما كان عليه من قبل، كون أنّ الضرر يكون ائيا لا يمكن اصلاحه
 

و و هذا النوع من التعويض هو الّذي يتناسب مع الضرر الناتج عـن التلـوث البحـري كاصـطدامات السـفن       -
خاصة ناقلات النفط، مثلا ترتطم ناقلة نفط في مياه البحر، فتؤدي إلى القضـاء علـى الكائنـات البحريـة، ففـي      
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مثل هذه الحالة يصعب إعادة الحال إلى ما كان عليه من قبـل وقـوع الضـرر، لهـذا السـبب كـان التعـويض        
 .ررالنقدي هو التعويض الملائم و المناسب لمثل هذا النوع من الض

 
 

ةــــؤولية المدنية المحتملــــــالمس:  الثـــالثب ــــــالمطل  

يعد مبدأ الاحتياط بعد جديد للمسؤولية المدنيـة الوقائيـة يـدفعنا إلى التسـاؤل و البحـث في مضـمون مبـدأ         -
المسـؤولية المدنيـة   و باسـتيعاب قواعـد   ) الفـرع الأول (الاحتياط و كيفية اعماله في اطار قواعد المسؤولية المدنية

 )الفرع الثّاني(لمبدأ الاحتياط حول إثراء لهذه القواعد

  

  
  

  .المصدر السابق:ن المدنيومن القان 176المادة-1
  المرجع السابق،ص:معلّم يوسف-2
 

  اطــــــــن مبدأ الاحتيــــــــو مضم:    الأول  رع  ــــــــــــالف

ضـمن قـانون حمايـة البيئـة،إلاّ أنّ مضـمونه لازال غامضـا، إذ يعتـبر        رغم التكريس التشريعي لمبدأ الاحتياط  -
جانب من الفقه بأنه مجرد مسؤولية أخلاقية لا غير و أنه لا يرقـى إلى مفهـوم القاعـدة القانونيـة الّـتي تـؤطّر       

، إلاّ أنّ ذلــك لا يمنعهــا مــن )بـــــــنــــــــــــد أول(قواعــد المســؤولية المدنيــة 
ضــمون قــانوني واضــح لمبــدأ الاحتيــاط في اطــار المســؤولية المدنيــة       البحــث عــن م 

ـــد ( بـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ثــــــــــــــــــــــــــــــان

 
 مبدأ الاحتياط محتوى غامض أو مجرّد مسؤولية أخلاقية:  الأوللبند ا 

  
المحافظـة علـى البيئـة مـن خـلال تطـوير       وجب التفكير في صيغة بديلة و مختلفة لوظيفة المسؤولية المدنيـة في   -

أساليب الاحتياط و اتقاء الأخطار، عوض التركيز على الطّابع التدخلي، ليتحـول الهـدف مـن محاولـة اعـادة      
 )1(الحال إلى ما كان عليه إلى اتخاذ كلّ التدابير الوقائية للإبقاء على الحال كما هو الحال عليه



الجزاءات المترتبة على مخالفة الاجراءات الوقائیة لحمایة البیئة:الفصل الثاني  
 

 84 

الجديد للفلسفة الحمائية للبيئة أعلن المشرع الجزائري عن جملـة مـن المبـادئ الجديـدة     و ضمن هذا التوجه العام  -
  )2(منه 03المتعلّق بحماية البيئة و ذلك طبقا لنص المادة  03/10ضمن قا 

تعبر كلّها عن حاجة ملحة لإحداث التوازن بين صرامة و دقّـة النصـوص البيئيـة التنظيميـة الكـثيرة و جملـة        -
 )3(مال ذات الطابع التصوري اردة من المفهوم التنظيميالأع

تضمنت المبادئ الجديدة مبدأ الحيطة أو الاحتياط الّذي يقضي بأنه لا ينبغـي أن يكـون عـدم تـوفّر التقنيـات،       -
يـة مـن خطـر    نظرا للمعارف العلمية و التقنية الحالية سببا في تأخير اتخـاذ التـدابير الفعليـة و المتناسـبة للوقا    

  )4(الأضرار الجسيمة و المضرة بالبيئة و يكون ذلك بتكلفة اقتصادية ممكنة

  

  

  

  
  302المرجع السابق،ص:وناس يحي.-1

مبـدأ   -مبـدأ عـدم تـدهور المـوارد الطّبيعيـة     -مبـدأ المحافظـة علـى التنـوع البيولـوجي     :السالف الذكر جملة من المبادئ و هـي 03/10تضمن القانون -2
  مبدأ الاعلام و المشاركة-مبدأ الملوث الدافع-مبدأ الحيطة-مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح الأضرار-مبدأ الادماج-الاستبدال

  303المرجع السابق،ص:وناس يحي -3

  المصدر السابق: 03/10من القانون  6ف03المادة -4

  

المضـر في الضـرر البيئـي و في نطـاق التكلفـة      و أنّ مبدأ الاحتياط لا ينطبق إلاّ بـاقتران الطّـابع الجسـيم و     -
 )1(الاقتصادية المقبولة مما يسمح للصناعيين امش المناورة

 
و نظرا لما ينتظر من هذا الجيل الجديد للمسؤولية المدنية الوقائية من وظيفـة جوهريـة في اتقـاء وقـوع الأخطـار       -

المسؤولية على أسـاس الخطـأ ليسـت مسـؤولية بمفهـوم القـانون        البيئية الجسيمة و المضرة، فإنّ الفقه يعتبر بأنّ
المدني، بل مجرد أخلاقيات جديدة للمسؤولية،لأنها تختلف في أساسـها عـن المسـؤولية التقليديـة الّتـب تقـوم       

نبغـي  على العلاقة السببية، في أنها مسؤولية لا تتناول ما ارتكب من أخطاء اتجاه البيئـة و إنمـا تتضـمن مـا ي    
 )2(فعله في حدود المقدرة
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و يضيف الفقه بأنّ المسؤولية  عن الاحتياط تعتبر مسؤولية مستقبلية غـير محـددة و ملحـة  و لا منـاص منـها،       -
أنها ليست موجهة للاتهام و البحث عن تحديد الفاعلو الحصول على تعـويض و تمتـاز بأنهـا تتنـاول الأضـرار      

س فرديا و إنما جماعيا لأنها تتناول الأضرار الجماعية و الّـتي لهـم يوجـد لهـا مكـان      الكبرى و بالتالي بعدها لي
ضمن المسؤولية المدنية التقليدية و هي تحلّ محلّ الأضرار غير القابلة للتعـويض، أو غـير القابلـة للإصـلاح مـن      

 )3(خلال منع حدوثها و ليس من خلال تعويضها

 
لمبدأ الإحتياط و أثره على نظام المسؤولية المدنيـة برمتـه خاصـة في جانبـها الوقـائي إلاّ      و رغم الأهمية الواعدة  -

أنه لم ينل اهتمام الفقهاء القانون الخاص  و يعوز الفقه ذلك إما إلى مبدأ الاحتيـاط ـم بالدرجـة الأولى نـزاع     
 ـ    ؤولية المدنيـة، كمـا يعـود عـدم     المشروعية ضمن القضاء الإداري، و بذلك فإنه يشـمل بصـورة أقـل المس

الإهتمام إلى مضمون المبدأ نفسه الّذي يقترب من مفهوم التبصر، الحيطـة و الحـذر المعـروف في القـا المـدني أو      
  )4(لأنّ مبدأ الاحتياط ذو طابع تنظيمي

  

  
 .303المرجع السابق،ص : وناس يحي -1
،أي أن تطبيـق مبـدأ الاحتيـاط لا ينطـوي     "و يكون ذلك بتكلفـة اقتصـادية مقبولـة   " 06ف03فةكما بينها المشرع في الشرط الأخير من المادة السال -2

 .درا الاقتصاديةعلى التزام قانوني و قضائي واضح يتعلّق بالسلطة التقديرية للادارة في الزام المنشآت المصنفة باتباع تدابير الاحتياط في اطار ق
 .304المرجع السابق،ص : وناس يحي -3
 .305المرجع نفسه،ص:وناس يحي -4

  

 التأّصيل القانوني للمسؤولية المدنيّة عن خطأ الاحتياط:  الثاّنيلبند ا 
تطورت قواعد المسؤولية حديثا و أصبحت تتجه نحو التركيز على اتبـاع الأسـلوب الوقـائي عـوض التركيـز       -

 ـ اط ضـمن فـروع قانونيـة أخـرى مختلفـة      على الأسلوب التدخلي نتيجة لادراج المشرع الجزائري مبدأ الاحتي
 )1(منها قانون العمل من خلال اقرار قواعد الوقاية و الأمن في أوساط العمل

 
و كذا في قانون حماية المستهلك الّذي يقضي بأنّ كلّ منتوج سواء كان ماديـا أو خدمـة يجـب أن تتـوفّر فيـه       -

 )2(.أو منه أو تضر بمصالحه المادية/و  المستهلكضمانات ضد كلّ المخاطر الّتي من شأا أن تمس بصحة 
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إلاّ ما يلاحظ على مختلف تطبيقات القواعد الاحتياطيـة المتناميـة في مختلـف الفـروع القانونيـة و الّـتي تقـرر         -
 ـ       يب المسؤولية المدنية عن عدم اتقاء المخاطر في الجزائر أنهـا لاتشـمل إلاّ وقايـة أو اتقـاء المخـاطر الّـتي تص

الانسان في كونه عاملا أو مستهلكا، كما أنه حتى عندما ترد قواعـد احتياطيـة في قـانون الصـحة النباتيـة أو      
الحيوانية فإنها دف إلى حماية المستهلك، لذلك يعتبر الفقه أنه رغم التحسـينات الّـتي طـرأت علـى المسـؤولية      

ورهـا انحصـر في المسـتوى الفـردي و لم يتطـور بالشـكل الكـافي        المدنية لمواكبة طلبات الضـحايا إلاّ أنّ د 
 )3(للاستجابة لمتطلّبات جديدة تتعلّق بمواجهة الأضرار الجسيمة و الضارة على المستوى الجماعي

  

  

  

  

  
في الفصـل الثـاني منـه و مـن      1988، 04المتعلّق بالوقاية الصحية و الأمن و طـب العمـل،ج ر عـدد    1988يناير  26المؤرخ في 88/07تضمن القانون -1

التـزام المؤسسـة المسـتخدمة    : جملة من التدابير الاحتياطية الّتي دف إلى الوقاية الصحية و الأمن في وسـط العمـل، و تضـمن الأحكـام التاليـة      11إلى 3المواد 
المحلاّت المخصصة للعمـل و ملحقاـا و توابعهـا مـن خـلال ضـمان حمايـة         يجب تصميم و يئة و صيانة المؤسسات و-ضمان الوقاية الصحية و الأمن للعمال

  .....العمال من الدخان و الأبخرة الخطيرة و الغازات السامة و الضجيج

  .1989، 06المتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،ج ر عدد  89/02من القانون  2المادة -2

  .306المرجع السابق، ص :وناس يحي-3

  

و بالرغم من انحصار مفهوم الوقاية و الاحتياط علـى المسـتوى البشـري و الفـردي فـإنّ هـذه التحـولات         -
الجديدة لإتقاء المخاطر ضمن مختلف التشريعات الفرعيـة لم يبلـغ مضـمون مبـدأ الاحتيـاط ضـمن مختلـف        

محـددة و معروفـة مسـبقا، لـذلك يعتـبر      النصوص لأنّ هذه الأخطار الّتي يطبق بشأا مبدأ الوقاية و الاحتياط 
الفقه أنّ الحالات الّتي يقتضي فيها تطبيق مبدأ الاحتياط تفترض أنّ الأخطار الّـتي ينبغـي اتقاؤهـا غـير معروفـة      

 )1(.ولم تنجلّ بعد

 
حتيـاط  كما أنّ مفهوم الاحتياط المعتبر قضاء في اطار المسؤولية المدنية التقليديـة يختلـف عـن مفهـوم مبـدأ الا      -

الجديد الّذي ينتظر تجسيده من خلال الشك الّذي يعتري النتائج أو الآثار الّتي قد تنجـر عـن عمـل أو نشـاط،     
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و بذلك فإنّ الضرر المؤسس على مبدأ الاحتياط محتمل و غـير مؤكّـد، بينمـا الضـرر المؤسـس في المسـؤولية       
  )2(د حتى و لو لم يفض إلى ايقاع الضررالمدنية التقليدية يقوم على أساس خطأ معروف و مؤكّ

 

ة بواسطة مبدأ الاحتياط:     انيـــــالثّ رع  ــــــــالف ّ ة المدني ّ   اثراء المسؤولي

 :تتم دراستنا على النحو التالي -
 
 تعزيز و تفعيل اللّجوء إلى الخبرة:  الأوللبند ا 

 
تدابير الاحتيـاط أمـرا قـابلا للتحقّـق في  الوقـت القريـب       يعد اقرار المسؤولية المدنية على أساس عدم احترام  -

بفعل ازدياد المطالب الاجتماعية و القناعات السياسية بضرورة تغـيير أسـلوب التـدخل لحمايـة البيئـة لـذلك       
اءا وجب اعادة النظر في مجموعةمن النقاط لتهيئة ظروف ملائمة لتطبيق المسؤولية الوقائيـة و الّـتي تقتضـي ابتـد    

 .كشرط لازم لاعمالها وجود معارف و تقنيات كافية للتنبؤ باحتمال حدوث مخاطر الأضرار البيئية 

 

 

 

 

 

  307المرجع السابق، ص: وناس يحي-1

  المرجع نفسه، نفس الصفحة: وناس يحي-2

 

التـدخلي إلى الطّـابع الوقـائي    و ضمن هذا السياق أسهم الاتجاه الرمي إلى تغيير أسس حماية البيئة مـن الطـابع    -
إلى تطوير جملة من الآليات ذات الطّابع الوقائي و الّتي تسهر الهيئات الادارية علـى احترامهـا و الّـتي نجـد مـن      

 )1(بينها الدراسات السابقة لانجاح المشروع و التدابير الوقائية ذات الطّابع الوقائي المصاحبة للعمل المشروع

 
أنّ ترجمة مبدأ الاحتيـاط يسـتوجب احـداث انصـهار بـين الخـبرة و        Anne guéganكما يرى الأستاذ  -

مسار اتحاذ القرار أي مشاركة التقنيين و الإداريين في صياغة قـرار الاحتيـاط، كمـا يـرى الفقـه أنّ اجـراء       



الجزاءات المترتبة على مخالفة الاجراءات الوقائیة لحمایة البیئة:الفصل الثاني  
 

 88 

ينطـق بـالواقع و القاضـي ينطـق      الخبرة في النظام القانوني الحالي قائم على أسـاس توزيـع الأدوار، فـالخبير   
بالقانون و على الخبير اعطاء رأيه و على السلطة اتخاذ القرار،ثمّ أنّ السلطة الاداريـة مـن حيـث المبـدأ ليسـت      
ملزمة باللّجوء لا إلى الخبرة و لا إلى اتباع الرأي الّذي توصـل اليـه الخـبراء و منـه يظهـر أنّ اجـراء الخـبرة        

  )2(مياختياري و ليس الزا

 
و من جانب آخر يؤثّر التعتيم القانوني على البيانات و المعلومات الكاملة عـن طبيعـة الاخطـار الّـتي يمكـن أن       -

 )3(يتسبب فيها المشروع

 
مما ينتج عنه عدم تمكّن الجمعيات أو ذوي المصـلحة مـن الادعـاء ضـد صـاحب المشـروع الّـذي لم يـراع          -

 .مقتضيات مبدأ الاحتياط

 

  

  

طـات التهيئـة و الـتعمير، و    دراسة مدى التأثير على البيئة و موجز التأثير على البيئة، و دراسة الاخطار، و دراسة مدى التـأثير علـى التهيئـة العمرانيـة و مخطّ    -1
 ة للجنـة المؤسوريقابة الدخذة في حالة وقوع الخطر، و الرة المتدابير الاحترازيـة و انشـاء        مخطّطات المخاطر و التـدابير الوقائية التفة لمراقبـة صـلاحيسـات المصـن

  .....المخابر و مخطّطات المراقبة و أنظمة بجميع  المعلومات و الانذار

  .310المرجع السابق،ص : وناس يحي-2

ا السـر الصـناعي و الّـذي يخـول لصـاحب      بسبب صعوبة حصول الخبراء على ملف كامل عن طبيعة المخاطر المرتبطة بالنشاط بفعـل القيـود الّـتي يفرضـه    -3
 416المتعلّـق بالمنشـآت المصـنفة ، و المـادة     06/198المشروع تحديد المعلومات الّتي يعتقد أنّ نشرها قد يؤدي إلى افشاء سر الصـنع مـن المرسـوم التنفيـذي     

ع ملـف طلـب التـرخيص لأنّ هـذا الحـق مخـول لصـاحب المشـروع يـؤدي إلى          و أثناء ايدا) المتعلّق بالمنشآت المصنفة الملغى 98/339من المرسوم التنفيذي 
  .عرقلة أو الحد من فعالية الدراسة الوقائية للمشروع الّتي تقوم ا مكاتب الدراسات أو المحابر

  

و من أجل تفعيل و تحقيق أقصى مستوى الاحتياط وجب اعادة النظر في القواعـد المنظّمـة للخـبرة مـن خـلال       -
اعطاء حرية أكبر في الاطّلاع على المعلومات الكافية و تحديد طبيعة الدراسات و مـداها و عناصـرها مـن قبـل     

 )1(الخبراء و أخيرا في مشاركتهم في التسيير التقني و الإداري للأخطار و التدابير المتخذة

 
 الاحتياطتهيئة قواعد المسؤولية المدنيّة لاحتضان مبدأ : ثاّنيالبند ال 
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تشمل عملية يئة و تحديث قواعد المسؤولية المدنية لاحتضان مبـدأ الاحتيـاط دعـم الطّـابع الردعـي للجـزاء        -
، و )ثانــــــــــيــــــا (، و توسـيع صـلاحيات القضـاء الاسـتعجالي    )أولـــا (المدني

 )ثـالثــــــــــا(احداث نوع من التوسع في تقدير العلاقة السببية 
 

  دعم الطّابع الرّدعي للجزاءات المدنیّة: أولــــــا 
 

نظرا لأنّ الجزاء المدني يفتقر إلى الطّابع الزجري، جـاء مبـدأ الاحتيـاط لتحـديث المسـؤولية المدنيـة لمواجهـة         -
 ـ     ابع الأخطار البيئية الاحتمالية الضارةو الجسيمة ذات الطّابع المنتشر و المكلّفة اقتصـاديا مـن خـلال دعـم الطّ

 )2(الردعي للجزاءات المدنية المرتبطة نتيجة لدعم مراعاة مبدأ الاحتياط
يشمل الطّابع الردعي سحب أو تحطيم المواد و المنتوجات الضـارة أو وقـف النشـاط أو سـحب التـرخيص ثمّ       -

 ـ      شـديد هـو عـدم وقـوع الضمـن الت عويض المالي، لأنّ ما يهمـالي  بعد ذلك في المرحلة الموالية الترر، و بالت
 .الطّائفة الأولى من الاجراءات الرادعة تكفل وقف مصدر الخطر

 

  

  

 

  

  

  .311المرجع السابق،ص: وناس يحي-1

حول فعاليـة سياسـة التجـريم في مجـال حمايـة البيئـة، مخـبر الدراسـات و الأبحـاث حـول المغـرب و البحـر المتوسـط، جامعـة               :طاشور عبد الحفيظ-2
  .81، ص 2011منتوري،قسنطينة،

 

  

 :توسیع صلاحیّات قضاء الاستعجال: ثانیا
يعد اتخاذ تدابير تحفّظية أو مؤقّتة ذات طّابع استعجالي عند معاينة ديد باحتمـال وقـوع خطـر أكثـر ملائمـة       -

الجسـيم و الّـذي لا    لمثل هذه الوضعيات، لمبدأ الاحتياط يقضي في اطار المسؤولية المدنية باتقـاء وقـوع الضـرر   
 )1(تلائمه طول الاجراءات المعمول ا في اطار الفحص الموضوعي للنزاع



الجزاءات المترتبة على مخالفة الاجراءات الوقائیة لحمایة البیئة:الفصل الثاني  
 

 90 

 
يعد تكريس القضاء الوطني للطّابع الاستعجالي لحماية العناصر الثّقافيـة و الّـتي تعـد جـزء مـن حمايـة البيئـة         -

تـدخل القضـاء الاسـتعجالي لمبـدأ     خطوة أولى تحتاج إلى مزيد من التوضيح لبعض النقاط الحاسمـة في تفعيـل   
 .الاحتياط في اطار المسؤولية المدنية

 
و تتجلّى هذه النقاط في توضيح مضمون الاستعجال في مجال حماية البيئة مـن خـلال اعتمـاد قاعـدة واضـحة       -

 ـ    ظر إلى المعـارف العلميقنيـات بـالنسة على مبدأ الاحتياط الّذي يقضي بأن لا يكون عدم توفّر التة الحاليـة  مؤس
 )2(.سببا في اتخاذ تدابير فعلية و مناسبة للوقابة  من خطر الأضرار الجسيمة و المضرة بالبيئة

 

فبناءا على هذا النص القانوني الصريح يمكن للقضاء أن يوسـع في ذات الوقـت مضـمون الاسـتعجال و مجـال       -
خاذ التل للقاضي تقديرا واسعا لاتك لأنّ القانون يخوقنيـات     الشى في حالـة عـدم تـوفّر التة حتدابير الاستعجالي

و المعارف العلمية الكافية و بذلك يمتلك القاضي الاستعجالي سندا قانونيا صريحا للتـدخل بفعاليـة لمنـع وقـوع     
 .الأضرار البيئية المحتملة الجسيمة و المضرة

  

  

  

  

  

  .313-312المرجع السابق،ص: وناس يحي-1

  .المصدر السابق: 03/10من القانون  06ف03المادة -2

  

  

 :نحو التّوسّع في تقدیر العلاقة السّببیّة: ثالثا
تقوم قواعد المسؤولية المدنية المحتملة الحالية على اشتراط صـفة التأكيـد في الضـرر الموجـب للتعـويض الأمـر        -

ج و الضرر الكامـل ذلـك أنّ مبـدأ الاحتيـاط مـن      الّذي يثير صعوبة كبيرة بالنسبة للعلاقة السببية بين الفعل المنت
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خلال دعمه لقواعد المسؤولية المدنية يهدف إلى تحقيق مسؤولية وقائية عـن أضـرار لم تنـتج بعـد، كمـا أنهـا       
 1(ليست مخاطر مؤكّدة كما هي في الأمثلة السابقة في قانون العمل و حماية المستهلك

 
الفعل المنتج و المتمثّل في النشـاط الملـوث و احتمـال وقـوع أضـرار جسـيمة و       لذلك فإنّ العلاقة السببية بين  -

خطيرة، و بغض النظر عن كوا صعبة و معقّدة و تحتاج إلى خبرات علمية كـبيرة فإنهـا غـير ممكنـة في اطـار      
في المسـؤولية المدنيـة   "شرط الضـرر الأكيـد  "القواعد الحالية للمسؤولية المدنية، الأمر الّذي يستوجب ابتداء تغيير

. 

 
ذا أهمّية بالغة لأنّ أغلب حـالات التـدهور البيئـي الّـتي تصـيب العناصـر       " شرط الضرر الأكيد"و يعتبر تعديل  -

الطّبيعية المشتركة تكون ذات مصدر دوري و متجـدد و متعـدد المصـادر و متشـعب،يتعذّر معهـا و بطـول       
 )2(الوقت اثبات صفة الضرر المؤكّد

 
 

و يعتبر الفقه أنه إذا كان من غير المعقول اشتراط يقين مطلق عن غياب ضـرر محتمـل قبـل التـرخيص لمزاولـة       -
نشاط ملوث فإنه لا يقبل لعد ذلك اشتراط يقين مطلق في العلاقة السببية لـذلك يقتـرح تخفيـف طـرق تقـدير      

قرائن الماديـة و يكتفـي بإقامـة احتمـال كـافي      العلاقة السببية من خلال توسيع القاضي في قبول المؤشرات و ال
للسببية و بذلك يصبح اليقين المشترط في العلاقة السببية نسبيا أو أن يذهب القاضـي إلى أبعـد مـن ذلـك مـن      

 )3(.خلال تقبل القرينة السلبية و المستوحى من غياب تسبيب آخر من طبيعته أن يفسر عدم وقوع الضرر

 

  
 .في الفرع الأول من هذا المبحث و المتعلّق بمضمون مبدأ الاحتياط كما هو مبين -1
 .314المرجع السابق،ص : وناس يحي -2
ح مربـي  هذه الطّريقة المتعلّقة باعتماد القرينة السلبية سمحت بإدانة صاحب مصنع يشتغل في مجـال الكيميـاء لتعـويض الأضـرار الّـتي أصـابت فـلاّ        -3

  .لا يوجد سبب آخر للوفاة النحل،و إنه لا يمكن تفسير ذلك إلاّ بتسمم ناتج عن استقرار مادة الفليور على الأزهارالنحل إذ اعتبر القضاء أنه 

و قد يؤدي التطبيق الصارم للمسؤولية المدنية عـن خطـأ الاحتيـاط إلى زرع مخـاوف لـدى كـلّ أصـحاب         -
اتهام كـلّ مبـادرات التجديـد و التطـوير و التحـديث، و      النشاطات الملوثة أو المبدعين، الأمر الّذي يؤدي إلى 

 )1(.بالتالي إلى القضاء على كلّ المبادرات الخلاّقة

 
 حالات الاعفاء المتطلبّة عند اعمال مبدأ  الاحتياط:ثاّلثالبند ال 
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النشـاطات   تثار مخاوف كثيرة حول آثار تطبيق مبدأ الاحتياط، إذ قد يـؤدي تطبيقـه الصـارم إلى ادانـة كـلّ      -

الملوثة الخطرة و كلّ الابتكارات الّتي لا يمكن اثبات سـلامتها مقـدما و منـه يصـبح تطبيـق مبـدأ الاحتيـاط        
 .عرقلة لحرية التجارة و الصناعة و كلّ عمل ابداعي

 
لأنّ و لتبديد هذه المخاوف وجب توضيح نقطة أساسية تتعلّق بعدم عرقلـة مبـدأ الاحتيـاط لنشـاط الابتكـار       -

آثار هذه النشاطات الجديدة و الخطيرة تندرج ضـمن خطـر التنميـة الّـذي يعـد معفيـا لمسـؤولية مبتكـر         
 )2(علما أنه ظهر قبل ذلك في دول أخرى 1998المشروع، و الّذي أدرجه المشرع الفرنسي بموجب قانون 

يكتشـفه أو يتحاشـاه بسـبب     و يقصد به خلل موجود في منتوج لم يستطع المنتج أو من هو مسـؤول عنـه أن   -
أنّ حالة المعارف العلمية و التقنية المتزامنة مع فترة توزيع هذا المنـتج لم تسـمح لـه بـالتعرف علـى العيـب أو       

 .النقص الموجود فيه

 
إذا اسـتطاع أن  ) منشـأة ملوثـة  (على أنه يمكن اعفـاء المسـتغلّ  "Lugano"من اتفاقية 35كما تضمنت المادة  -

أنّ حالة المعارف العلمية و التقنية المتوفّرة أثناء حـدوث الضـرر لم تسـمح بمعرفـة تواجـد خصوصـيات       يثبت 
 )3(ضارة للمادة أو الخطر

و قد ضمن المشرع الجزائري شرط الاعفاء على أساس خطر التنميـة في حالـة عـدم توافرالتقنيـات و المعـارف       -
 )4(و المعارف بتكلفة اقتصاديةالحالية و كذا أن تكون هذه التقنيات 

  

  .315المرجع السابق،ص : وناس يحي-1

  .حول المسؤولية الناجمة عن المواد المعيبة 1985خطر التنمية هو مفهوم ألماني أدرج بموجب التوجيهية الأوربية -2

  315المرجع السابق،ص : وناس يحي-3

  .السابقالمصدر : 03/10من القانون 06ف03المادة -4
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في اية هذا البحث،و بعد دراسة أهم مظاهر الحماية القانونية للبيئة في الجزائر و هـذا مـن خـلال دراسـة     
الكفيلـة   لـلإدارة الانفراديـة   الإجـراءات الهيئات المكلفة بحماية البيئة سواء كانت محلية أو مركزية و كـذا  

بشـقيه الوقـائي و الردعـي يمكـن أن      الإداريالضـوء علـى الضـبط     إلقاءبحماية البيئة و هذا من خلال 
  : نستخلص النتائج التالية

مركزية و محلية بيئيـة حقيقيـة طيلـة مـا يقـارب الـثلاث عقـود الـتي تلـت نـدوة            إدارةغياب .1
تـأثر   ألتـدخلي و ئية في الجزائر،أن دورهـا الوقـائي   البي الإدارة،و تبين بمناسبة التعرض لدراسة "ستوكهولم"

بسبب التناوب المستمر لمختلف الوزارات على مهمة حماية البيئـة و عـدم اسـتقرارها، و الطـابع القطـاعي      
لمختلف العناصر البيئية و التي ظلت تحتفظ به وزارات قطاعية خاصة مـع غيـاب أو نقـص التنسـيق نتيجـة      

د استحداث وزارة خاصة بالبيئة كرسـت النصـوص المنظمـة لهـا تصـورات      لعدم وجود وزارة قوية و بع
خاصة بطريقة لتسيير الطابع القطاعي لحماية البيئة من خلال التنسـيق بـين مختلـف الـوزارات و الـوزارة      

  .المكلفة بالبيئة

يـة  المشرع الجزائري أنشأ في صميم حماية البيئة بجميع عناصـرها عـدة هيئـات سـواء مركزيـة أو محل     .2
في  أنه مـا يلاحـظ في أرض الواقـع أن هنـاك نقـص      إلاالقوانين الخاصة بحماية البيئة تشرف و تقوم بتنفيذ 

  .التفعيل و التنسيق بين هذه الهيئات

 إشـراك لحمايـة البيئـة،تم الاقتنـاع بضـرورة      الإداريجانب التحديث الذي عرفه مجال التنظـيم   إلىو .3
في بلـورة  " الجمعيـات "، و ذلك يفسح اـال لمسـاهمة   الإدارةجانب  إلىة الفاعلين في مجال حماية البيئ كلّ

التقـارير و الدراسـات و الاسـتراتيجيات     إعـداد القرار البيئي بطريقة غير مباشرة من خلال  المشـاركة في  
المتعلقة بحماية البيئة،أو من خلال المشـاركة في عضـوية بعـض الهيئـات أو مـن خـلال فـرض احتـرام         

القضاء،غير أن فعالية و تـأثير الجمعيـات في حمايـة البيئـة و مواجهـة الانتـهاكات        إلىالمشروعية بلجوئها 
  الممارسة اليومية رإطااليومية يظل ناقصا أو شبه منعدم في 
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و  البيئـي الوقـائي   الإدارينستخلص أيضا أن المشرع الجزائري أعطى أولوية كـبيرة لوسـائل الضـبط    .4
كوا الوسيلة الأكثر تحكمـا و نجاعـة لمـا تحققـه مـن       الوسائلخاصة نظام التراخيص التي تعتبر أهم هذه 

ذات الأهميـة و الخطـورة علـى البيئـة سـيما       حماية مسبقة على وقوع الاعتداء كما أنه يرتبط بالمشـاريع 
اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة و     إلىالمشاريع الصناعية و أشغال النشاط العمراني و التـي تـؤدي في الغالـب    

  .المساس بالتنوع البيولوجي

المشرع الجزائـري وسـائل الضـبط البيئـي الردعـي و       مللم الوقائي  الإداريوسائل الضبط  إلى إضافة.5
و نظام سـحب التـرخيص و نظـام وقـف النشـاط و هـذا        الإلزامخلال نظام الحضر و  يتجلى من هذا

حتى لا يتمادى الملوثون بالضرار بالبيئة لكن في أرض الواقـع نجـد عـدم تفعيـل هـذه الأنظمـة بشـكل        
  .صارم و جدي

وصـيات المتعلقـة   و رغم التحديث التشريعي الذي طرأ على قواعـد المسـؤولية الجنائيـة لمواكبـة الخص    .6
غيـاب الـوعي   : أنه لا زالت الكثير من العوامل الموضوعية تعيق فعالية هـذه القواعـد منـها    إلابحماية البيئة،

  .عف الاستهجان الاجتماعي لأفعال الاعتداء على البيئةالبيئي،ض

كميلـي  ،كان لزاما على القضـاء المـدني أن يقـوم بـدور ت    الإصلاحي الإداريجانب أهمية التدخل  إلى.7
من أجل الحد من الأضرار ،غير أنه ظهر اختلال جوهري يتعلق بوظيفـة المسـؤولية المدنيـة التقليديـة التـي      

الأمر الذّي لا يستجيب لأهداف السياسة البيئيـة التـي تقـوم علـى أسـاس      . تقوم على أساس جبر الأضرار
قواعـد المسـؤولية المدنيـة لمبـدأ الاحتيـاط       اتقاء الأضرار البيئية مما تطلّب القيام بمراجعة شمولية لاسـتيعاب 

  .نظام الخبرة إدراجمن خلال 

التقييم السلبي للسياسـة الوقائيـة و التدخليـة لحمايـة البيئـة      ما ينبغي ملاحظته ختاما هو أن هذا و-
،الّذي اتصف به النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر خص ثـلاث عقـود ماضـية،إلا أن المرحلـة     
الانتقالية الحالية تشهد تحسنا في الإطار القانوني و التنظيمـي و الهيكلـي،و إن كانـت تتسـم بعـدم      

     .أن هناك إرادة في التغيير الجوهري إلان التراكمات السلبية السابقة، الفعالية الناتجة ع
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  :التوصيات

  :يجدر الإشارة إلى بعض التوصيات و المتمثّلة في ما يلي

      تمـعات اشريعات المتعلّقة بحماية البيئة في الجزائـر وفـق مسـتجدضرورة تعديل قانون حماية البيئة و مختلف الت

 .الّتي طورت البيئة العالمية الجديدةالمدني و 

 ة كبرنامج الأحياءة جوارية في اطار برامج حماية بيئيالبحث عن سبل تحفيزي. 

  ة و حمايتها من سوء الاستغلال الغير عقلانية أو سياحيفة  أثرية المصنالإعتبار للمعالم البيئي رد 

 ولي في مجال حماية البيئة انسيق الدـار  ضرورة التة كالوديـان الأـة الّـذي   " واد المـيلح "الخ كحالـة  ... لمائيبمغني

 .يتعرض للتلويث بنفايات صناعية و كيميائية سامة قادمة من المملكة المغربية

         ي علـى المسـاحاتعـددعي في مجال العقوبـات المتعلّقـة بالبيئـة و بـالأخص التاعطاء أكبر أهمّية للجانب الر

  .هكتار30احات الرطبة حيث أنّ مساحتها في ولاية تلمسان تتجاوز الخضراء و المس
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I. ادرــــــــــــــالمص: 

 .برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم  - 1
 :النصوص القانونية  - 2

 :ر  ــــــــــــــــالأوام - 1
الصادرة 47عدديتضمن قانون الاجراءات المدنية، ج ر  1966جوان 80المؤرخ في  154-66الأمر -1

 .1966جوان  09بتاريخ 

 . المتضمن قانون العقوبات 1966 يونيو 8 ل الموافق1386صفر عام  18المؤرخ في 156- 66الأمر- 2

  .1967جانفي 18في  6ر عدد.المتضمن قانون البلدية،ج173-67الأمر- 3

المعدل و المتمم بالقانون 78عددالمتضمن القانون المدني،ج ر  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75الأمر - 4
 .2005يونيو 20المؤرخ في  05-10

 :القوانيـــــــــــــــــــن   - 2
المتضمن  156- 66المعدل و التمم للأمر رقم  1982فيفري  13المؤرخ في  04-82القانون .01

  قانون العقوبات
للغابات المعدل و المتمم المتضمن النظام العام  1984يونيو  23المؤرخ في  12-84القانون .02

  .26،ج ر عدد 1991ديسمبر  02المؤرخ في 20-91بالقانون 
ر عدد .المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها،ج 1985فيفري  16المؤرخ في  05-85القانون رقم .03

  .المعدل و المتمم1985فيفري  17المؤرخة في  8
المتعلّق بالوقاية الصحية و الأمن و طب 1988يناير 26المؤرخ في  07-88القانون رقم  .04

  1988، 04العمل،ج ر عدد 
  1989، 06المتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،ج ر عدد  02-89القانون .05
  1990أفريل  11في  15ر عدد.قانون البلدية،ج المتضمن 08-90القانون .06
  1990في أفريل 15ر عدد .،جالملغى لمتضمن قانون الولاية09- 90القانون.07
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سنة  52ر عدد.المتعلق بالتهيئة و التعمير،ج1990سبتمبر  1المؤرخ في  29-90القانون .08
  2004أوت  14المؤرخ في  05-04المعدل و المتمم بالقانون  1990

يتعلق  2001ديسمبر  15لالموافق  1422رمضان عام  27المؤرخ في  19-01القانون .09
  77ر عدد.بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها،ج

المتعلق بحماية  2002فبراير 5الموافق ل  1422ذي القعدةعام  22المؤرخ في  02-02القانون .10
  10ر عدد.الساحل و تثمينه،ج

يتعلق  2003يوليو  19الموافق ل  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  10-03القانون .11
  43ر عدد .بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،ج

  .26المتضمن قانون المياه،ج ر عدد 2005أوت  04المؤرخ في 12-05القانون .12
المتعلق بالبلدية  2011يونيو  22الموافق ل  1432رجب  20المؤرخ في  10-11القانون .13
  2011جوان  30المؤرخة في  36ر عدد.،ج
المؤرخة في  12ر عدد .المتعلق بقانون الولاية،ج 2012فبراير  21المؤرخ في  10- 12القانون.14
  2012فبراير  29

 : المراسيــــــــــــــــــم - 3
  1963مارس  4المؤرخة في  13ر عدد.المتعلق بحماية الساحل،ج 73- 63المرسوم .01
  1963ديسمبر 20في  98 ر عدد.المتعلق بالحماية الساحلية للمدن،ج 478- 63المرسوم .02
  1967جويلية  24في  52ر عدد .المتعلق بانشاء لجنة المياه،ج 38- 67المرسوم .03
  .1974جويلية  23في 59ر عدد .المتضمن انشاء الس الوطني للبيئة،ج 156- 74المرسوم .04
  1987نوفمبر  27في  5ر عدد .المتعلق بالتهيئة العمرانية،ج 03- 87المرسوم .05
،يتضمن اعادة تنظيم المتحف الوطني 1991فيفري  9في  المؤرخ 33-91المرسوم التنفيذي .06

  1991فيفري  13المؤرخة في  07ر عدد.جللطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة،
المعدل و المتمم بموجب المرسوم  2002أفريل  03المؤرخ في  115-02المرسوم التنفيذي .07

يتضمن انشاء المرصد الوطني للبيئة و التنمية  2004جويلية 19ؤرخ في الم 198-04التنفيذي 
  .2004جويلية  21المؤرخة في  46ر عدد .المستدامة،ج

يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للنفايات  2002ماي 20المؤرخ في  175-02لمرسوم التنفيذي ا.08
  2002لسنة 37رعدد .و تنظيمها و عملها،ج
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يتضمن انشاء المركز الوطني  2002أوت 17المؤرخ في  262-02المرسوم التنفيذي .09
  2002أوت  18المؤرخة في  56ر .لتكنلوجيات انتاج أكثر نقاء ،ج

يتضمن انشاء المعهد الوطني  2002أوت  07المؤرخ في  263-02المرسوم التنفيذي .10
  2002أوت 18المؤرخة في  56ر عدد .للتكوينات البيئية ،ج

يتضمن انشاء مركز تنمية الموارد  2002نوفمبر  11المؤرخ في  371-02المرسوم التنفيذي .11
  .2002نوفمبر  13مؤرخة في  74ر عدد .البيولوجية و تنظيمه و عمله،ج

يتضمن انشاء الوكالة الوطنية  2005سبتمبر  26المؤرخ في  375-05المرسوم التنفيذي.12
 5مؤرخة في  67ر عدد .سيرها،ج لمتغيرات المناخية و تحديد مهامها و ضبط كيفيات تنظيمها و

  2005أكتوبر 
أكتوبر  21الموافق ل 1431المؤرخ في ذي القعدة عام  259-10المرسوم التنفيذي .13

  .،المتضمن الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة2010
أكتوبر  21الموافق ل  1431ذي القعدة  13المؤرخ في  260-10المرسوم التنفيذي .14

  .64ر عدد .تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة و سيرها،جيتضمن 2010
II. المراجـــــــــــــــع: 

 .2012، بيروت، 1البيئي،منشورات الحلبي الحقوقية،ط الإداريالقانون :اسماعيل نجم الدين .1
 .1997مكتبة الملك فهدالوطنية أثناء النشر، مكة المكرمة،البيئة من التلوث، وحماية الإسلام:حسين مصطفى غانم  .2
 2011،الإسكندريةالجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث،دار الفكر الجامعي،:خالد مصطفى فهمي .3
 .2011دارهومة، ط أحكام المسؤولية الدولية في ضوء  قواعد القانون الدولي العام،: زازة لخضر .4
،دار الكتب القانونية،دار شتات للنشر و _دراسة تحليلية مقارنة_لحماية البيئة الإداريالضبط :سه نكه ردواد محمد .5

 2012،الإمارات_ ،مصرالبرمجيات
 1982،الإسكندرية،منشأة المعارف، الإداريةو ضمان الرقابة  الإداريةاللوائح :سامي جمال الدين .6
منشأة و تطبيقاا في مصر، الإداريدراسة مقارنة لأسس و مبادئ القانون _القانون الاداري:عبد الغني بسيوني .7

 .1991، الإسكندريةالمعارف، 
 .1990،ديوان المطبوعات الجامعية،الإداريالقانون : عمار عوابدي .8
 1،2008و الكيماوية في القانون الجزائري،دار الخلدونية،ط الإشعاعيةاية البيئة من التلوث بالمواد حم:علي سعيدان .9

 .2009الحماية الإدارية للبيئة ،دار النهضة العربية،القاهرة،:عيد محمد العازمي.10
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        1قانون حماية البيئة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط: ماجد راغب الحلو.11

 .2014دور الجماعات المحلية في حماية البيئة،دار هومة،الجزائر،:محمد لكحل.12

 .2008المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة،دار الجامعة،الأردن،:ياسر محمد فاروق المنياوي.13

 

III. الأطروحـــــــــــات: 
،جامعة يوسف بن خدة ،بن زائر،أطروحة دكتوراه لحماية البيئة في الج الإداريةالوسائل القانونية :بن أحمد عبد المنعم .1

 .2009-2008،)الجزائر(عكنون
 .2007الجزائر،جامعة ا ،النظام البيئي و آليات تعويضه،بحث لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص:حميدة جميلة .2
العام،جامعة  ،أطروحة دكتوراه في القانون_حالة الضرر البيئي_المسؤولية الدولية بدون ضرر: معلم يوسف .3

 ).الجزائر(منتوري،قسنطينة
- 2006الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،أطروحة دكتوراه،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،: وناس يحي .4

2007. 
IV. الرســـــــائل: 

المكلفة بحماية البيئة،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،بن  الإداريةالهيئات :بن صافية سهام .1
 .2011-2010عكنون،

الحماية الجنائية للبيئة،رسالة ماجستيرفي الشريعة و القانون،جامعة الحاج :حمشة نور الدين .2
 .2006- 2005،)الجزائر(لخضر،باتنة

دراسة على ضوء التشريع _في تطبيقها الوسائل القانونية لحماية البيئة و دور القاضي:حميدة جميلة .3
 .2002-2001،رسالة ماجستير،جامعة البليدة،_الجزائري

V. مذكــــــرات المــــــاستر: 
للبيئة في التشريع الجزائري،مذكّرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون  الإداريةالحماية : أحمد سالم .1

 .2014-2013محمد خيضر،بسكرة،،كلّية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة إداري
حماية البيئة البحرية من التلوث،مذكّرة لنيل شهادة الماسترتحصص قانون دولي عام،جامعة أبي :أمبارك زهراء .2

 .2015-2014بكر بلقايد،ملحقة مغنية،
ص ،مذكّرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصالتعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري: بلحاج وفاء .3

 .2014-2013،)الجزائر(قانون اداري،كلّية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة
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VI. المقـــــــــــــــالات: 
حول فعالية سياسة التجريم في مجال حماية البيئة،مخبر الدراسات و الأبحاث حول المغرب :طاشور عبد الحفيظ .1

 .2001طينةنو البحر المتوسط، جامعة منتوري ،قسن
تبلور التنمية المستدامة من خلال التجربة الجزائرية،مجلة العلوم القانونية و الادارية،كلّية :وناس يحي .2

 .2003الحقوق،جامعة تلمسان،
VII. الملتقيـــــــــــــــــــات: 

الفوضوي،ملتقى الرقابة العمرانية القبلية و دورها في الحفاظ على البيئة و الحد من البناء : عبد اللّه العويجي .1
 .2013اشكاليات العقار الحضري،جامعة بسكرة،كلّية الحقوق،مجلة الحقوق و الحريات،سبتمبر،

 
VIII. المـــــــــــواقع الإلكترونيــــــــــــة: 

  2016-02-07تاريخ الاطلاع www.kotoub arabia.com:النظام البيئي.1   
  2016-02-07:الاطلاع،تاريخ www.beach.com:تعاريف و مفاهيم بيئية.2   
  البيئة و الحفاظ عليها في الشريعة،مقال منشور في اسلام أون لاين نت:عصام الدين مصطفى الشعار.3  
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  :الفهـــــــــــــــــــــرس

  4ص..............................................................................................................مقدمة

  7ص............................بالقانون العام و التطور التشريعي له في الجزائرعلاقة قانون حماية البيئة :لفصل التمهيديا

  14ص.........................................................................النظام البيئي و وسائل حمايته:الفصل الأول

  14ص...............................................................................خصوصية النظام البيئي:الأول المبحث

  14ص...................................................................................البيئة و النظام البيئي:المطلب الأول

  16ص...............................................................................قانون حماية البيئةر مصاد:المطلب الثّاني

  17ص.........................................................................................المصادر الداخلية:رع الأولالف

  17ص...................................................................................................الشريعة:الأول البند

  17ص...................................................................................................التشريع:البند الثّاني

  د 17ص..................................................................................................عرفلا :ثد الثالالبن

  17ص.................................................................................الفقــــه: الرابــــــع

  18ص...........................................................................................المصادر الدولية:الفرع الثّاني

  18ص...........................................................................الاتفاقيات و المعاهدات الدولية:البند الأول

  19ص............................................................................................القضاء الدولي:البند الثّاني

  19ص.........................................................................................التحكيم الدولي:البند الثّالث

  20ص..............................................................................خصوصيات قانون البيئة:الثّالث المطلب

  20ص..................................................قانون حماية البيئة يتسم بالحداثة و فرع من فروع القانون:الفرع الأول

  20ص..........................................................................................اتسامه بالحداثة: الأول البند

  20ص................................................................................فرع من فروع القانون العام:البند الثّاني

  20ص......................................................إلزامي،و ذو طابع إداريقانون حماية البيئة ذو طابع :الفرع الثّاني

  20ص........................................................................إداريقانون حماية البيئة ذو طابع : البند الأول

  20ص........................................................................إلزاميقانون حماية البيئة ذو طابع : الثّاني البند

  21ص.....................ريعي و المؤسساتيقانون حماية البيئة قانون متعدد االات، و يجمع بين الجانب التش: الفرع الثّالث

  21ص......................................... ...........................................نون متعدد االاتقا:البند الأول

  21ص...........................................................يتسم بالجمع بين الجانب التشريعي و المؤسساتي:البند الثّاني
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  22ص...............................................................الإدارية الوقائية لحماية البيئة الإجراءات:المبحث الثّاني

  22ص.......................................................................................صنظام الترخي :المطلب الأول

  23ص...........................................................رخصة البناء و علاقتها بحماية اال الطّبيعي:الأول الفرع

  23ص.......................................................................................رخصة التعمـيـر:بند الأولال

  23ص..........................................................................................ـةجزئرخصة الت:البند الثّاني

  24ص............................................................................................اءرخصة البنـ:الثالبند الثّ

  24ص............................................................اءصول على رخصة البنـلحالشروط القانونية ل:البند الرابع

  25ص......................................................................رخصة استغلال المنشـآت المصنفـة:لثّانيالفرع ا

  25ص..........................................................................ـةالمقصـود بالمنشـآت المصنفـ:البند الأول

  26ص........................................................................صةلحصـول على الرخـا إجراءات:البند الثّاني

  27ص.....................................................................................الإلزامـر و الحض:الثّانـيالمطلب 

  27ص..................................................................................................رالحضـ:الفرع الأول

  27ص........................................................................................الحضــر المطلـق:البند الأول

  28ص.......................................................................................الحضـر النسبــي:البند الثّاني

  29ص..................................................................................................الإلزام:الفرع الثّاني

  30ص...............................................................................نظام دراسـة التأثيـر:المطلب الثّالث

  30ص............................................................................المقصود بدراسة التأثيــر:الفرع الأول

  31ص..................................................................المشاريع الخاضعـة لدراسة التأثـيـر:الفرع الثّاني

  32ص.............................................................الأجهزة و الهيئات المكلّفة بحماية البـيئة:المبحث الثّالث

  32ص...............................................................................الهيئـات المركزيـة:المطلب الأول

  32ص........................................................وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينـة: الفرع الأول

  33ص.............................................التنظيم الإداري لوزارة التهيئة العمرانــية و البيئـة و المدينة:البند الأول

  40ص..................................................مهـــام وزارة التهيئة العمرانــية و البيئـة و المدينــة:البند الثّانــي 

  41ص.....................................................دور الـوزارات القطاعيــة الـوزارية الأخـرى:الفرع الثّاني

  42ص...........................................................................وزارة الصــحة و السكّـان:البند الأول

  42ص.......................................................................وزارة المــوارد المائــية:البند الثّاني
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  42ص...........................................وزارة الفلاحــة و التنمـيــة الريــفية: البند الثّالث

  43ص.............................................................................وزارة الصناعـة:بعالبند الرا

  43ص...........................................................وزارة الطّاقـة و المنـاجـم:البند الخامس

  43ص..............................................................................وزارة الثّقـافــة:لبند السادس

  43ص..................................................................وزارة الســكـن و العمــران: البند السابع

  44ص..........................................................الأجـهــزة و الهيـئـات الأخرى: الفرع الثّالث

 44ص.................................................على شكل وكالات الّتي تتخذـات الهـيئـهــزة و الأج:بند الأولال

  45ص...............................................................الّتي تتخذ على شكل مراكزالأجـهـزة : البند الثّاني

  46ص.......................................لّتي تتخذ على شكل مراصد الأجـهزة و الهيــئـات:البند الثّالث

  47ص.................................................................ـرىـات أخــزة وفق مسميـهالأج: الرابع البند

  47ص................................................................................الإقليميةالهيئات المحلّية و :الثّاني المطلب

  48ص.................................................................................ـةـات المحلّيالهيئ:الفـرع الأول

  48ص......................................................................................البــلـديــة :البند الأول

  50ص......................................................................................الـولايــة:البند الثّاني

  52ص..........................................................و الجهويــة ات الولائـيـةالمديــريـ:ثانـيالفرع ال

  52ص..................................................................ةـريــات الولائـيـالمــديـ: البند الأول

  53ص..................................................................المفتشيـات الجهويــة:البند الثّاني

  53ص...................................................................يـةات البيئالجمعيـ:المطلب الثّالث

  54ص..................................................................ة بالجمعياتواعـد الخاصال: الفرع الأول

  54ص..........................................................ات البيئية من خلال النصوص البيئيةدور الجمعي:الأول بندال

  54ص.........................................................................عضوية الجمعيات في بعض الهيئات :البند الثّاني

  55ص.....................................................................اتوظيفة التنازعـية للجمعيال:الثالبند الثّ

  55ص..............................................................ة للجمعيةة و الأحكام الجزائـيموارد الجمعي:الفرع الثّاني

  55ص...............................................................................ـوارد الجمعيــةم:لأولالبند ا

  56ص......................................................................ـاتـيـة للجمعيالجزائـ الأحكام:البند الثّاني

  57ص................................................الوقائية لحماية البيئة الإجراءاتالجزاءات المترتبة على مخالفة :الفصل الثّاني
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  57ص............................................................................الإدارية و  الجزاءات وباتالعق:المبحث الأول

  57ص..........................................................................اطالنشـو توقيف  الإخطار:الأولالمطلب 

  57ص....................................................................................................الإخطار: الفرع الأول

  57ص.............................................................................................بالإخطارالمقصود :البند الأول

  58ص.................................................في مجال حماية البيئة الإخطارـقـات أسلـوب أهم تطبيـ:لثّانيالبند ا

  59ص................................................................................توقـيـف النشـاط: الفرع الثّاني

  59ص......................................................................المقصود بتوقــيــف النشــاط: البند الأول

  59ص..........................................أهم تطبيـقــات أسلوب توقيف النشاط في مجال حماية البيئة: الثّاني البند

  60ص.......................................................................سحب و شطب الترخـيـص: المطلب الثّاني

  60ص............................................سحب الترخيص في مجال حماية البيئةـقـات أسلــوب تطبيـ: ع الأولالفر

  61ص...........................................................سحب الترخيص للإدارةالحالات الّتي يمكن من خلالها :لفرع الثّاني

  61ص..........................................................................الغـرامـات المــالية:الثّالث المطلب

  61ص.....................................................................................ئـيةالبي الجباية:الفرع الأول

  61ص...................................................................................ة البيئيةود بالجبايالمقصـ:الأول البند

  61ص.............................................................ة في القانون الجزائريـائيـأهم الرسوم الجب: البند الثّاني

  62ص..................................................................................مبدأ الملوث الدافـع:الفرع الثّاني

  62ص............................................................................مفهوم مبدأ الملوث الدافـع:البند الأول

  62ص...........................................................االات الّتي يشملها مبدأ الملوث الدافـع:الثّاني البند

  63ص.....................................................................................العقوبات الجزائـيــة:المبحث الثّاني

  63ص...............................................................م الخاصـة بحماية البيئةيـف الجرائنـتص:المطلب الأول

  63ص......................................................................................الجنــايات:الفرع الأول

  64ص......................................................................................الجنح و المخـالفات: الفرع الثّاني

  65ص...................................................................معاينة الجرائـم البيئية و متــابعتهــا:المطلب الثّاني

  65ص...........................................................ـيـةم البيئـالجرائــيـن لمعاينة اص المؤهلـالأشخـ:الفرع الأول

  66ص........................................................................ة للجرائــم البيئـيـةابعـة الجزائــيـالمتـ:الفرع الثّاني

  66ص...............................................................ـةة البيئفي حمــاية امـدور النيـابــة الع:البند الأول
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  67ص................................................................البيئةالتدخل القضــائي لجمعيــات حمــاية :البند الثّاني

  67ص......................................................................الجرائــمالعقـوبات المقررة لهذه : لثالمطلب الثا

  67ص......................................................................................الأصلية العقـوبات: الفرع الأول

  68ص.........................................................................العقوبات السالبة للحريـة: الأول البند

  69ص.)...................................................................الغرامـة( العقـوبات المــالية: البند الثّاني

  70ص..........................................................ـير التحفّظيـةة و التدابالعقوبات التكميلي: الثّاني الفرع

  70ص...............................................................................العقـوبات التكميليـة: البند الأول

  71ص.....)..................................................................الوقــائـية( ـير التحفّظيــةدابالت: البند الثّاني

  73ص......................................................................الجزاء و التعويض المدنـي:المبحث الثّالث

  73ص...........................................................................البيئي مميــزات الضـرر: المطلب الأول

  73ص......................................................................تعـريـف الضـرر البيــئـي:الفرع الأول

  73ص............................................................التعريــف العـام للضـرر البـيئي: البند الأول

  73ص.............................................................التعريــف الفقهي للضـرر البيئـي: البند الثّاني

  74 ص................................................................................مميزات الضــرر البيـئي:الثّاني الفرع

  74ص...................................................................................الضرر من حيث الدرجة:البند الأول

  74ص.....................................................................................رر من حيث تأثيرهالض:البند الثّاني

  76ص..................................................................................الضرر من حيث حدوثه:البند الثّالث

  77ص...............................................................المدنيـة عن الضـرر البيئيية المسؤول:طلب الثّانيلما

  77ص...............................................ريئية في القانون المدني الجزائالنظام القانونـي للعنـاصر البي:الفرع الأول

  77ص.......................................................صر الطّبيعية في القانون المدنـيالتكييف القانوني للعنا:البند الأول

  78ص....................................................................التكييف القانوني للنبـاتات البريـة: البند الثّاني

  80ص.......................................................................التكييف القانـوني للحيـوان: الثّالث البند

  81ص..................................................................آثار قيــام المسؤوليــة المدنيـة:الفرع الثّاني

  81ص................................................................................عينـيالتعويـض ال: البند الأول

  82ص...............................................................................التعويـض النقــدي: البند الثّاني

  82ص.......................................................................المحتمـلةالمسؤولـية المدنيــة :المطلب الثّالث
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  83ص........................................................................مضمـون مبدأ الاحتيـاط:الفرع الأول

  83ص................................................أخلاقيــةمبدأ الاحتيـاط محتوى غامض و مجرد مسؤولية : البند الأول

  85ص...................................................التأصـيل القانونـي للمسؤوليـة المدنية عن مبدأ الاحتياط:البند الثّاني

  86ص...................................................................المسؤولية المدنية بواسطة مبدأ الاحتياط إثراء:الفرع الثّاني

  86ص........................................................................تعزيز و تفعيل اللّجوء إلى الخبــرة: البند الأول

  88ص..........................................................مبدأ الاحتياط لاحتضان يئة قواعد المسؤولية المدنية:البند الثّاني

  91ص..........................................................مبدأ الاحتياط إعمالالمتطلّبـــة عند  الإعفاءحالات :البند الثالث

  92ص......................................................................................................:.اتمــةالخ

  95ص..............:............................................................................................الملــحق

  96ص......................................................................................:......قائـمة المصادر و المراجع

  101ص..............................................:...........................................................الفهـرس

 

 

 

 

 



 :الملخص
، الوسـائل القانونيـة الوقائيـة لحمايـة البيئـة باعتبارهـا هـدف رئيسـي تسـعى          "بالحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري"يتناول موضوع البحث المعنون  -

  .الوقائية لحماية البيئة  الإجراءاتتحقيقه لتفادي وقوع كوارث بيئية ،كما تتناول الدراسة الجزاءات المترتبة على مخالفة  إلىالسياسة البيئية 
المتمثلـة في الـدور الوقـائي     ، ولحمايـة البيئـة   القانونيـة الوقائيـة  النظام البيئي و وسائل حمايته بمناقشـة فعاليـة الآليـات     إلىيتعرض الفصل الأول من البحث  -

  .البيئية بشقيها المركزي و المحلي، و بمشاركة الجمعيات في ذلك للإدارة
المختلفة للحد من الجرائم البيئيـة ،كمـا أرسـى القـانون الجنـائي نظامـا ردعيـا صـارما للاعتـداءات           الإداريةتناول الفصل الثاني العقوبات و الجزاءات كما  -

ير الجوانـب الإجرائيـة و   و معاينتـها، إضـافة إلى الجـزاء المـدني مـن خـلال تطـو       الّتي تقام ضد البيئة و ذلك من خلال تصنيف الجرائم الخاصة بحماية البيئـة  
حية إلى المسـؤولية  الموضوعية للمسؤولية المدنية لاحتضان الضرر البيئي ، من خلال إعادة النظر في نظـام التعـويض، و الانتقـال مـن المسـؤولية المدنيـة الإصـلا       

  .المدنية المحتملة المبنية على أساس الاحتياط
  .حماية البيئة  –التنمية المستدامة  -البيئة: الكلمات المفتاحية

RESUME : Offres avec le sujet de la recherche intitulé « la protection juridique de l’environnement dans le droit 
algérien »les moyens légaux de prévention pour protéger   l’environnement constitut un but essentiel à attendre par 
la politique envirementale pour éviter les catastrophes ,ainsi notre étude  aborde également les sanction en cas de 
violation des mesures préventives pour protéger l’environnement . 
- Exposez le premier chapitre de la recherche sur l'écosystème et les moyens de protéger discuter de l'efficacité des 
mécanismes juridiques préventives pour protéger l'environnement, et du rôle préventif de la gestion de 
l'environnement dans les deux niveaux central et local, et avec la participation des associations en elle. 
- Le deuxième chapitre des sanctions et diverses sanctions administratives pour freiner les crimes 
environnementaux, comme prévu système de droit pénal attaques sévères montées contre l'environnement et que, 
en classant la protection de l'environnement et prévisualisées crimes, en plus de la sanction civile lors de 
l'élaboration des aspects de procédure et de l'objectivité responsabilité civile pour embrasser les dommages 
environnementaux, à travers la révision du système de compensation, et la transition de la réforme de la 
responsabilité civile à la responsabilité civile potentielle basée sur la base de la réserve 

Mots clés : environnement – développement durable– protection environnement 

ABSTRACT : 

-Deals with the subject of research entitled "The legal protection of the environment in Algerian law," preventive 
legal means to protect the environment as a key objective of environmental policy seeks to achieve in order to avoid 
the occurrence of environmental disasters, the study also addresses the sanctions for violation of preventive 
measures to protect the environment. 
- Exposed the first chapter of the research to the ecosystem and the means to protect discuss the effectiveness of 
preventive legal mechanisms to protect the environment, and of the preventive role of environmental management 
in both the central and local levels, and with the participation of associations in it. 
- The second chapter of sanctions and various administrative sanctions to curb environmental crimes, as laid criminal 
law system Rdeia strict attacks mounted against the environment and that by classifying environmental protection 
and previewed crimes, in addition to the civil penalty during the development of the procedural aspects and 
objectivity civil liability to embrace environmental damage, through the revision of the compensation system, and 
the transition from civil liability reform to the potential civil liability based on the basis of the reserve 
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